۴ وم ٤‏ 
ان قل أ 

ا كسمل « برا 
کے 4 


دِرَاسَةفِتَهية عض الأعاديث ف الیو 


تاليفت 
اكور مدن ماد دا زد 


أستاذ مساعد بال جامعة الاسلامية 





حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأول 


۵ ۱۶۰ هده 





8 الستين - أمام مسجد الاجا 
بة 
ص ب (۸ °( هاتف 5 مم 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 











إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
. أنفسنا ومن سیعات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد . فهذه دراسة فقهية حول جملة من أحاديث الرسول 
ييف البيوع » والبيع مما يتعين على المكلف الاهتام به ومعرفة أحكامه 
لعموم الحاجة إليه والبلوى به » إذ لا يخلو اللکلف من بيع أو شراء فيجب 
أن يعلم حكم الله فيه قبل التلبس به » ثم يجب عليه أن يعمل بما علمه 
من أحكامه » ويجتبد فى ذلك ويحترز من إهماله . فيتولى أمر ببعه وشرائه 
بنفسه إلا فبمن يثق بصلاحه ليجنب نفسه أكل الام الذى يفسد 
عليه دنیاه واخرته . 

أسأل الله العلى القدیر أن ینفعنی بها وساثر السلمین وأن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم » إنه على ذلك قدير » وبالاجابة جدير . 


المدينة. المنورة ١504 / ٩ / ١‏ ها 


كتبه د/ حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد 


اليوع 


البيوع : جع بيع › جُمع لاحتلاف أنواعه ٠‏ . 
والأصل ف البيع مبادلة مال بمال > . 


التراضى 09 غير ربا 29 . 


الآخر . 
قال تعالى : « وشروه بئمن بخس دراهم معدودة 4 : () أى 
باعوه . 
وقال الفرزدق : 
إن الشباب لرابح من باعه والشیب لیس لبائعیه تجار 
يعنى لرابح من اشتراه (*) ۱ 


(۱) من آنوا آنواعه : المقايضة ؛ والسلم » والصرف ٠‏ والراحة » والتولية » والوضيعة ‏ 
0 » وغير اللازع » والصاحيح > والمكروه » والفاسد » والباطل ‏ وهذه الأنواع باعتبارات 

مختلفة ولا جال لشرحها هنا . وأما مطلق البيع فهو : بيع العين بالشمن . 

(؟) انظر المصباح انير ۷۷/۱ 

(۳) انظر القنع ۷ واللباب ۲ وعرفه الدردير يأنه عقد معاوضة على غير منافع . 
وقوله : غير منافع خرج با اللکاح والاجارة انظر الشرح الصغير ۳ / 59 . 

(4) يزاد هذا القيد لاعراج الربا لأنه مبادلة مال بمال لغرض اهتملك وانظر انطع 
۷ ومتتبی الارادات ۱ / 2.۳۳۸ 

i: يوسف‎ )٥( 

() انظر الصحاح للجوهری ۲ / ۱۱۸۹ ولسان العرب ۸ / ۲۳ - ۲۷ ويطلق عل 
كل من المتعاقدين أنه بائع . ولكن إذا أطلق البائع فالتبادر إلى الذهن باذل السلعة . انظر 
المصباح ۱ / ۷۷ . 


بیع من الأضداد مثل الشراء » فيطلق كل واحد منهما على, 





e 





۷ 


وقد آجمع السلمون على جواز البيع » والحكمة تقتضیه » وا حاجة 
داعية إليه » فحاجة الانسان تتعلق با فى ید الآخر والاخر قد لایذله له 

نا . ففی شرعية البیع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج . 

قال تعالى : « وأحل الله البيع 4 (“ . وهذا لفظ عموم یتناول 
کل بیع فیقتضی إباحة الجميع . لکن منع الشارع بیوعا وحرمها فهو عام 
مخصوص با لم يدل الدلیل على منعه ۲۳ . 

وف البیع المؤجل قال تعالى : « يأأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى ¢ ( . 

وف البيع الحال قال تعالى : ط إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
يكم 04 . 

وف اشتراط التراضى فى البيع قال تعالى  :‏ ياأمِها الذين آمنوا 
لاتأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
نکم ) 9 . 

وما يذكر فى صورة البيع الإيجاب والقبول » وف الحقيقة لسنا 
متعبدين فى البيع بألفاظ معينة كبعت واشتریت وقبلت ونحو ذلك » وا 
الشرط حصول التراضى . ولكن لما كان الرضی أمراً خفياً احتجنا إلى مايدل 


۲۷۰ : البقرة‎ )١( 

7( هذا أصح ماقيل فيه » وقيل إنه عام أريد به الخصوص » وقيل محمل بينته 
السنة » وقيل | إن آل فى البيع للعهد والآية نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعاً وحرم بیوعاً 
فأريد 0 أحله الشرع من قبل . 

(۲) البقرة : ۲ 

٩ : النساء‎ )٤( 


۸ 
عل تنققه ومن ذلك اجب والقبول ولا:ينحضر فيما فهما » فالعنی هو 
المعتثر فى هذه العقود . فينعقد بالمعاطاة فى النفيس e‏ 

الصحيح لتحقق ای » وله سبحانه ول أعلم ٠‏ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


اا 


الإشعارات 





۰ 


عن رافع بن خییج قال » قيل : یارسول الله ی الکسب 
أَطَيَثُ ؟ قال : « عمل الرجل يده وکل بیع میور 4 200 . 

« وكل بيع مبرور » : البيع البرور هو : الذى لاشبهة فيه ولا خيانة (") 

فقه الحديث : 


فى هذا الحديث دليل على طيب الكسب عن طريق التجارة . وقد 
اختلف العلماء أى الکاسب أطيب . 


قال الماوردى (۳) : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأا 


(۱) رواه أحمد فى السند 4 / ١4١‏ وف سنده المسعودى وقد خلط ومن طريقه 
رواه الحكم ۲ / ٠١‏ ۰ ورواه أحمد أيضاً ۲ / 457 من حديث شريك عن وائل عن جميع 
ابن عمير عن خاله أبى بردة . ۱ 

قال البميقى : هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضى وغلط فيه فى موضعين أحدهما 
فى قوله جميع بن عمير ونما هو سعيد بن عمير والآخر فى وصله وإنما رواه غيره عن وائل 
مرسلا . 

قال : والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبى عل مرسلاً . قال 
البخاری :- أسنده بعضهم وهو خطأ . انظر الستن الکبری ۵ / ۰۲۹۳ ۲۹۵ . 

وقد رواه الجاكم ۲ / ٠١‏ ۰ والبیهقی ۵ / ۲۱۳ من حديث الثورى عن وائل بن 
داود.عن سعيد بن عمير عن عمه . ثم قال الجاكم : صحيح الاستاد . 

وذكر ابن معين أن عم سعيد البراء بن عازب وإذا احتلف الثورى وشريك فالحكم 
للثورى کا فى التلخيص ۳ / ۳ والمستدرك ۲ / ٠١‏ 

قال ابن التران ۵ / 554 وظهر بهذا أن الصحيح فى هذا الحديث الرفع لجلالة 
الثورى ولانه زاد . 

قال ابن حجر فى التلخیص ۳ / ۳ وف الباب عن على وابن عمر ذکرهما ابن ألى 
حاتم فى العلل وأخرج الطبرانی فى الأوسط حديث ابن عمر فى ترجمة أحمد بن زهير 
ورجاله لابأس بهم . 

(۲) انظر كتاب الغريبين للهروى ۱ / ۱۵4 . 

(۳) انظر اجموع ٩‏ | 9ه . 


۱۰ 


أطيب فيه ثلاثة (۱) مذاهب للناس آشبپها بمذهب الشافعی أن التجارة أطيب . 
قال : والأشبه عندى أن الزراعة أطيب لها أقرب إلى التوكل . اه . 
ار ا که ررق قرع رفون عل ت 

مارواه البخاری ( عن المقدام رضى الله عنه عن النبى بل قال :۱ 

و مااکل أحد طعاماً قظ خيراً من أن يأكل من عمل يده وان نبى ال 

داود عليه السلام کان یا کل من عمل يده » . 
وعن ی هريرة زضی الله عنه عن رسول الله عله « أن داود النبی. 

عليه السلام كان لايأكل الا من عمل يده » ۳ . ۱ 
والحكمة فى تخصيص داود بالذکر أن اقتصاره فى الأكل على 

مايعمل بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة ف الأأض .. وإنما ابتغی: 

الأكل من طريق الأفضل . وغذا أورد النبى تله قصته فى مقام الاحتجاج . 

بها على ما قدمه من أن خبر الكسب عمل اليد . 0 
وما تقدم يعلم أن أطيب المكاسب عمل اليد » فإن كان الغامل 

بيده زراعاً فهو أطيب المكاسب » لأنه عمل يده ولا فيه من التوكل . کا 

ذكر الماوردى ولا فيه من النفع العام للناس والدواب ... فالاكتساب 

بالزراعة أفضل لما ذكر . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أنس قال : 

قال رسول الله عم := 

« مامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طبر أو إنسان أو 


(۱) يعنى أن بعضهم قال : أطييها الزراعة . وبعضهم قال : أطييها التجارة . 
وبعضهم قال : أطيبها الصنعة . 

(۲) البخارى بشرح قتح البارى 4 / ۳۰۳ رقم الحديث ۲۰۷۲ . 

(۲) الصدر السابق رقم الحديث ۲۰۷۳ . 





۱۱ 


بپيمة الا كان له به صدقة ) (۲۲ . 

وثبت فى صحیح مسلم من حدیث جابر قال : قال رسول الله 
اه : « مامن مسلم یفرس غرساً إلا كان ماأكل منه له صدقة وماسرق 
منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وماأكلت الطیر فهو له 
صدقة ولا يرزؤه ۲۳۱ أحد إلا كان له صدقة » (۳) . 

قال ابن حجر : « وفوق ذلك من عمل اليد مایکتسب من آموال 
الکفار بالجهاد وهو مکسب النبی عله وأصحابه وهو آشرف الکاسب . لا 
فيه من (علاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروى » ° . 

ولا ینحصر النفع التعدی بالزراعة وحدها بل كل مایعمل بالید 
و ی ی .. وهذا تختلف 
مراتبه باختلاف الأحوال والأشخاص . 

ومن المعلوم أن عمل اليد إنما یفضل سائر الکاسب إذا نصح 
العامل فى أداء عمله . 

ومن أفضلية العمل باليد مايحصل به من الانشغال بالأمر المباح 
عن البطالة واللهو » ومايحصل به من كسر النفس عن الكبر » ومايحصل 
به من التعفف عن مذلة السوال والحاجة . 

وما يستفاد من الحديث أن التكسب لا يقدح ف التوكل . 


+ نا و 


(۱) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ۲ / ١44‏ رقم الحديث ۱۰۰۱ . 
(۲) معنى يرزؤه : ينقصه . 

(۲) صحيح مسلم ۳ / ۱۸۸ كتاب المساقاة رقم الحديث ۷ . 

. ۳۰٤۲ 4 فتح البارى‎ )٤( 


۱۳ 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله عله 
يقول عام الفتح وهو بمكة : « إن الله ورسوله حي به بيع الخمر والميعة 
00 ولاصنم . فقيل ا الله » ارایت و ربا علي 
حرام م قال سول لل يك عند ذلك e RN‏ 
لیم شحوها باه ام باه ا ر کی و 
الشر ح : 

« الميتة » : هى ما مات بغير ذكاة شرعية . 

ا لم . قيل : هو ان يهو بت من 

و a‏ 
وصورة فهو ون . . 

وقيل : الفرق بينهما أن الوثن ماكان له جثة والصنم الصورة بل 

. وهو مااتخذ ۳ من دون الله 0 

OS 
| ٠ وپستضیئون بها‎ 

« قاتل الله اليبود » : لعن الله الميود . 

« جملوه » : أى أذابوه » والجمول المرأة التى تذيب الشحم 20 . 


رم اللژلو والرجان ۲ ۹ ۰ رقم الحديث ۱۰۱۸ . 
(۲) انظر لسان العرب ۱۲ / ۳4۹ والصیاح ۱ ۳۷۹ . 
(۲) انظر لسان العرب ۱۱ / ۱۲۷ . 





۱۳ 


« أرأيت شحوم اليتة ... » هنا سوال تقدیره فهل يحل بیعها نا 
ذکر من النافع ؟ وقيل : تقديره فهل يحل الانتفاع بها فیما ذکر ؟ 

« لاهو حرام » الضمير یعود إلى البيع ۰ فالعنی لایجوز بیعها هو 
حرام . لن الكلام مسوق للبيع ويؤيد هذا قوله فى آخر الحديث Uo:‏ 
حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه » فقوله : « ثم باعوه » يدل على أن 
المسئول عنه هو البيع . 

ويحتمل أن يعود الضمير إلى الانتفاع المذكور بقوله : « فإنها تطللى 
بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس » والاول أظهر لما تقدم . 

« حرم علميم شحومها ) : أى حرم عليهم أكل شحومها ولو حرم 

عم البيع لم يكن لهم حيلة . 

فقه الحديث : 

دل الحديث على تحرم بيع الأشياء الذکورة فى الحديث الخمر 
والميتة وا خنزیر والأصنام وتحريم بيعها (جماع فى الجملة (© . 

علة التحرم : ۱ 

ذهب الجمهور إلى أن العلة فى تحرم بيع الخمر واليتة والخنزير هى 
النجاسة . وعلى هذا يتعدى إلى كل نجس فيحرم بيعه. . 

E 


بأن علة تحرم البيع النجاسة ) . 


(۱) انظر الغنی 4 / ۲۸۲ وانجموع ٩‏ / ۰ وفتح البارى 4 / 4۲4 و ۲٩‏ . 
(۲) راجع إن شعت :- _ 
اجموع ٩‏ ۲۳۰ . ۱ ۲ 2 


15 


والعلة فى منع بيع الأصنام عدم وجود المنفعة المباحة فيتعدى 
الحكم إلى معدوم الانتفاع شرع ع0 . 

قال الحافظ ابن حجر : ویلتحق بها فى الحكم الصلبان التى 
تعظمها النصارى ۳ 

قال ابن قدامة : اموز بيع مالا منقعة فيه “الفمشرات: كلها 
وسباع الام التى لاتصلح للاصطياد کالاسد والذئب ممالا يؤكل ولا 
يصاد به من الطیر 6۲۱ .. ش 

وكذلك الآلات والأدوات التى ليس فيا منفعة مباحة . 

يستثنى من اليتة مالا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر .. 
قول أكثر المالكية والحنفية ۲8 . 


ویعضهم قال بنجاستها ولكن تطهر عندهم بالغسل .. وعليه فإنها 
عندهم متنجسة جاورا الميتة لانجسة العين وهو قول وجيه . 

ونما یسشی من اليتة جلدها إذا دبغ للأحاديث الدالة على ا أنه 
يظهر بالدبغ RE‏ 


= والمغنی ٤‏ / ۲۸۳ . 
والجوهر النقى ٦‏ / ۰۱۳ ۱۶ . 
وفتح البارى 4 / 415 . 
والشرح الصغير ۳ / ۷۲ و ۷۳ . 
)0 انظر لمش 4 | ۲۸۳ واخسوع ۰۲۳۹/۹ ۳:۰ والشرح سیر ۷۲/۳ 
(۲) فتح الباری ٤‏ / 455 . 
(۳) المغنى 4 ۲۸۳۱ . 
(4) انظر المنتقى للباجى ۳ / ۱۳۷ وفتح البارى ٤‏ / 4۲۳ . 
(ه) خلافاً لمن منع ذلك كالمشهور عند المالكية انظر اللتقی ۳ / ۱۳4و ۱۳۵ 
والشرح الصغير ۲ / ۷۳ . 





۱9 


أما الاصنام فبیعها حرام مادامت على صورتبا » فلو کسرت 
وأمكن الانتفاع بکس‌ها جاز بیعها عند الشافعية وبعض الحنفية © . 
وجه له ۰ 
قال ابن حجر : والأكثر على المنع حملاً للنبى على ظاهره 20 . 
والصحيح جواز بيع کس‌ها إذ هی ليست بأصنام ولا وجه لمنع 

تقدم أن الراجح عود الضمير فى قوله « هو حرام » إلى البيع » 
وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بالأشياء النجسة والتنجسة فيما 
يمكن الانتفاع به بدون تعدى النجاسة وحرم بيعها . 

من أمثلة ذلك الانتفاع بالدهن المتنجس بالاستصباح ونحوه » 
والانتفاع بالأزبال فى تسميد الأرض » وما شابه ذلك . 

وجواز ذلك دون البيع هو مذهب مالك والشافعى وأحمد .. 


1 ا فج ما 8 ۳ 
وجوز البیع أيضا ابو حنيفة واصحابه واللیث بن سعد ( . 


(۱) انظر رشاد الساری 4 / ۱۱4 . 

(۲) فتح الباری ٤‏ / 1۲5 . 

(۳) راجع إن شعت :- 

المغنى 4 / ۲۸۳ . 

واجموع ٩‏ ۲۳۰ و ۲۳۸ . 

والجوهر النقى 5 / ۱۳ - ۱ و ۳۵۶/٩‏ . 
وفتح الباری + / 4۱5 - 1۱۱ . 

والروض الربع ۲ / ١58‏ . 


۳ 


وا من منع لقاع به مطلقا فاحتجوا ثل قوله فى السمن إلذى 
وقعت فيه فارة وماتت J:‏ وإن كان ذائباً فلا تقربوه ( )۱ . فاستدلوا 


بذلك على أنه لايجوز الانتفاع به فى شىء . 
وأجاب عنه الأولون بحمل قوله : و فلا تقربوه » ل الک ونحوة 
ويؤيد هذا ماأخرجه البییقی عن ابن عمر فى السمن الائع : « انتفعوا به 
ولا تأكلوه » إلا أن طرقه الرفوعة فيها مقال والصحيح أنه موقوف © . 
والمراد بالمتنجس فيما تقدم هو مالا يمكن تطهيو كلمثال 
المذكور » وأما ميمكن تطهيو فلا إشكال فى جواز بيعه مثل الثوب 
التتجس جوز یمه بلا خلاف 07 


وما يستفاد ص الحديث غير ماتقدم 2 
- إيطال الیل والوسائل إلى اشم . 


- وأن الشیء إذا حرم عينه حرم ننه . 


(0 هد ۲ / o‏ » وأبو' دواد ۲ / ۷ والساق ۷ / ۱5۷ . 
(۲) انظر السنن الكبرى ٩‏ ۳۵۶ . 
(۳) انظر ا جموع! 558 . 

۱ 


۱۷ 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على بل له قد 
ایا » فاراد أن یسییه قال : فلجقنی رسول الله َيِه فعا وضرّبه فسار 
سرا سیر مثله فقال : ٠‏ بغنيه بأوفيّة » قلت : لا . ثم قال : ( بعنیه ) 
یغه بأوّة واشتطت شنلانه إلى آغل فلم بت ألیثهببحمل نی 
تنه ثم رجعت فاسل ف ای فقال : « أثرانى ماکسئك لآحذ جَمَلتَ 
حذ جَمَلَكَ ودراهمك فهو لك » متفق عليه (“ واللفظ لسلم © . 

الشرح : 

« أعيا » : أى تعب وکل عن السير . 

« یسیبه » : أى یطلقه ویترکه لکونه قد أعيا » ولیس الراد أنه 
يجعله سائبة لايركبه أحد کا کانوا یفعلون فى الجاهلية » لا ذلك لايجوز 
فى الإسلام . 

« حملانه » : بضم الحاء وهو الحمل : أى استثنيت الحمل عليه » 
ومفعول حملانه محذوف . والتقدير مثلاً حمله إياى » والمقصود أن منفعة 
الحمل على الجمل إلى المدينة للبائع وهو هنا جابر رضى الله عنه 29 . 

« آترانی » : أى اتظننی . 

« ماكستك » : المماكسة هى المكالمة فى النقص من الثمن » وأصلها 
النقص . ومنه مكس الظالم وهو ماينتقصه ويأخذه من أموال الناس ٩‏ . 

وأشار بذلك إلى ماوقع بينهما من المساومة عند البيع . 


. ۱۰۲۹ رقم الحديث‎ ١١4 / ۲ الللژ والمرجان‎ )١( 
. ٠١9 صحيح مسلم ۳ / ۱۲۲۱ مساقاة رقم‎ )۲( 
- 535 / © انظر فتح البارى‎ )۲( 

. 7١ / ۱۱ انظر شرح النووى على مسلم‎ )٤( 


22 


۱۸ 


« فدعا وضربه فسار سيراً لم يسر مثله » وف رواية « فکنت بعد 
ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه ) )١(‏ . هذا من معجرة 
النبى لَه ومن بركة دعوته » وقد أشار إلى ذلك جابر رضى الله عنه عندما 
سأله النبى عله : « كيف ترى بعيرك 4۴ قال : قلت : و مخير قد أصابتم 
بركتك ) (۲) . 


وقع اختلاف فى من جمل جابر فقيل : « بأوقية » وهو الأكثر . 
وقيل : ( أربعة دنانیر » . وقيل : « أوقية ذهب ) . وقيل : ١‏ أربع أواق . 
وقيل : « خمس أواق » وقيل : « مائتا درهم » وقیل « عشرون ديناراً » ۰ 
وقيل غير ذلك . وقد جمع بعض العلماء بينها فقالوا : سبب الاحتلاف 
اہم رووا | بالمعنى 0 ۱ 

والحقيقة أن لاف بین منه ارو ايات لایقبل الجمع ٠‏ فالاو 
الترجيح وهو ماجنح إليه البخارى حيث قال : « وقول الشعبی بأوقية 
أكثر » ١‏ . على أن هذا الاحتلاف لايضر . فالغرض الذى سيق مر 
أجله الحديث وموضع الشاهد منه محفوظ لا اختلاف فيه أما من اللجمل 
فليس هو الغرض ولا هو الشاهد من الحديث . 

قال القرطبى : اختلفوا فى تمن الجمل اختلافاً لايقبل الثلفيق 
وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق وهو مبنى على أمر لم يصح ا نقله 
يت ا ا ل ما 


EE‏ ل 

١ (١ ۱ ۱۲۲۲/۲ ۱۰۱ 1 0‏ ۱ رقم . 
)۳( و ار ل 
)٤(‏ صحیح البخازی بشرح فتح الباری 5 / ۳۱4 . 

)20 انظر فتح البارزی ۵ / ۳۲۱ . 


15 


« واشترطت حملانه إلى أهلى » اختلفت ألفاظ الروايات فى هذا 
ومنها : 


« فبعته إياه على أن لى فقار 2١(‏ ظهره حتى أبلغ المدينة » . على 
أن ل¿ ظهره إلى الدينة » . « شرط ظهره إلى المدينة » . « ولك ظهره إلى 
الدينة » . « أفقرناك ظهره إلى الدينة » . « تبلغ عليه إلى أهلك » . 
« فتبلغ عليه إلى الدينة » (© . 

وبعض هذه الألفاظ لايفيد الشرط » وقد رجح البخارى رواية 
الاشتراط فقال : « الاشتراط أكثر وأصح عندى ) ٩‏ . 

قال ابن حجر : والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر 
عدداً من الذين خالفوهم » وهذا وجه من وجوه الترجیح فيكون أصح . 
ويترجح أيضا بان الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ » 
فتکون حجة وليست رواية من ۸ يذكر الاشتراط منافية لرواية من 
ذكره 0 

فقه الحديث : 

دل الحديث على جواز مثل هذا الشرط وصحة البيع مع وجوده 
وقد ذهب إلى هذا جماعة منهم أحمد وإسحاق والأوزاعى وابو ثور ومحمد 
ابن نصر وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ونقله ابن المنذر عن أصحاب 


. الفقار : عظام الظهر‎ )١( 
/ ۳ وصحيح مسلم‎ » 7١4 / ۵ صحيح البخارى بشرح فتح الباری‎ )۲( 
. ۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ 611١ كتاب المساقاة الأرقام‎ ۱۲۲6 - ۲ 


(۲) صحیح البخاری بشرح فتح الباری ۵ | ۳۱۵ . 
(؛) فتح الباری ۵ / ۳۱۸ . 


۲۰ 


الحديث وهو وجه عند بعض الشافمية . ومن أمثلة ذلك أيضاً بيع الدار 
واشتراط سكناها مدة معلومة » أو بیع العبد واشتراط خلمته .مدة' 


معلومة . ووافقهم مالك فى الزمن اليسير والمسافة القريبة . 


وذهب الجمهور إلى بطلان البيع مع وجود مثل هذا الشرط » لك 
الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد » ولا دل عليه حديث عائشة فى قصةأ 
بريرة من بطلان الشرط » ولحديث النبى عن بيع الثنيا » وحديث النهى! 


عن بیع وشرط . 


والجواب : أن مثل هذا الشرط لايناى مقتضی العقد » وإغا الذی 
ينافيه مثل ماإذا اشترط فى بيع الجارية أن لايطأها وف بیع الدار آن 
لايسكنها » وفى بيع الذابة أن لايركبها » أما إذا اشترط شيئاً معلوماً لوقت 
معلوم فلا يناى مقتضی العقد . وأما حديث عائشة فى قصة بريرة فإنما دل! ' 
على بطلان الشرط الذى يخالف الشرع وليس هذا منه » وسيأق الكلام 


على هذا فى الحديث التالى إن شاء الله . 


وأما حديث النبى عن بيع الثنيا فقد جاء فيه إلا أن يعلم 4 
وهذا استثناء معلوم وای عما كان مجهرلاً . وحديث النبى عن بیع. 
وشرط فى إسناده مقال وهو قابل للتأويل بحمله على شرط يخالف الشرع ». 
إذ ليست كل الشروط منهى عنها > كا سيأق بیان ذلك فى حدیث. 


عائشة المذكور . 


جابر . 


غيرها منافاة . 


وقد اختلفت 77 الجمهور عن هذا الحديث فى قصة جملأ 


ی قال : إن الاشتراط هنا ليس على ظاهره » وان هو 
محمول » » على التبرع وافبة » بدلیل ار وايات الأخرى التی لاتفيد الاشتراط . ' 
والجواب م من أن رواية الاشتراط ارجح وليس بينها وبین. 





۳۱ 


ومنهم من جعل الاختلاف بين الروايات هنا اضطراباً يوجب 
الطرح . 

والجواب : ماتقدم أيضاً من أن الشاهد من الحديث لا اختلاف 
فيه والاختلاف فى غيو لايضره . 

ومنهم من قال : إنه وعد من النبى عه قام مقام الشرط ‏ » لأن 
وعده لا خلف فيه وهبته لارجوع فيا . ولذا ساغ لبعض الرواة أن يعبر 
عنه بالشرط » وحاصل ذلك أن الشرط لم يقع فى نفس العقد ونا وقع 
سابقاً أو لاحقاً . وهذا حلاف الظاهر من الاشتراط فى الحديث ولا دليل 
على. هذه الدعوى . 

ومنیم من صحح الاشتراط ولكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن 
على الحقيقة » واستدلوا لهذا بقوله فى آخر الحديث « خذ جملك ودراهمك 
فهو لك » على أنه م برد البيع حقيقة حقيقة . 

واجواب : أن هذا تحريف لاتأويل » وكيف يصنع قائله فى قوله 
« بعته منك بأوقية » بعد الساومة ؟ . وقوله « قد أحذته » ؟ وغير ذلك 

من الألفاظ المنصوصة المصرحة بما يدل على حقيقة البيع . 

وهكذا فإن هذه الأجوبة يمكن دفعها وبعضها تأويلات بعيدة . 

أما مالك رحمه الله فقد حمل حديث جابر رضى الله عنه على 
الزمن اليسير والمسافة ا . وحددها فى قول بثلاثة أيام ولا دليل على 
هذا التقييد . 

وهناك من بطل الشرط فقط استدلالاً با فى بعض روايات 
حديث عائشة فى قصة بربرة الا ۲ . 


(۱) راجع إن شعت :- 
شرح معاتی الآثار 4 / 4۱ - 4۸ . ۳ 


۳۲ 


وما يستفاد من الحديث غير ماتقدم :- 

- جواز المساومة والمماكسة فى البيع قبل استقرار العقد . 
- جواز طلب البيع من لم يعرض سلعته للبيع . 

الشراء بالنشيئة ". ۱ 
- جواز ضرب الدابة للسير وهذا مالم یتحقق عجزها . 
- وفیه معجزة ظاهرة للنبی عله . 


۱ 


»# © > 


= والغتی 4 / 2-۱۰۸ ۱۱۰ . 

وشرح اللووی علیمسلم ۱۱ ۳۰ - ٠١‏ . 

وانجموع ٩‏ / 2-۳۷ ۳5۹ و ۳۷5 - ۳۷۷ و ۳۷۸ . 
وفتح الباری ۵ ۳۱6 - ۳۲۲ . ۱ 


۳۳ 


عن عائشة رضى الله عنما قالت : « جاءتني بر فقالت 0 
كاتنت أهلی على تسع أواق فى کل عام أُوقِيّة اعييتي فقلت : 
أحَب اهلك أن ها لهم ويكون ولاك لى فعلت » فدهبّت 0 
آفلها فقالت هم فأبُوا علييا فجاءت من عندهم - ورسول الله لھ 
جالس - فقالت : ی عَرضت علییم ذلك فأبوا إلا أن يكون هم 
لول > فسمع النبى به فأحبرت عائشة النبى يِه فقال : حذیبا 
واشترطی لهم الولاء فإنّما الولاءِ لمن ابق . ففعلت عائشة ثم قام النبى 
َيه فى الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال : ما بعد فما رجال 
يَشترطون شروطاً يست فى كتاب الله تعالى ماکان من ششرطٍ ليس فى 
کتاب الله فهو باطل وان کان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله ون 
وإغا الولاء لمن أعتق » متفق عليه © . 


وف لفظ « اشتريها واعْتِقِيّها واشترطى هم الولاء » ٩"‏ . 


الشرح : 
« كاتبت أهلى » : المراد عقدت معهم عقد المكاتبة : قال تعالى : 
ظ والذين يبتغون الكتاب » ( والکتاب والمكاتبة . عتق على مال . 


(۱) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ۵ / ۱۹۰ و ۳۲۶ رقم ۲۵۲۳ ۰ 
وصحیح مسلم ۲ / ۱۱٤۱1.‏ - ۱۱8۲ - ۱۱۸۲ عتق ۰ ۸. 

(۲) صحیح مسلم ۲ / ۱۱:۳ والبخاری بلفظ « خذیها فاعتقیها واشترطی هم 
الولاء » ٩‏ / ۱۹۰ . 

وق لفظ « إبتاعى فاعتقی » بخاری ۵ / ۱۸۸ ومسلم ۲ / ۱١٤١‏ . 

وق لفظ « اشتريها وأعتقیها » بخاری ۵ / ۱۹۶ و ۱۹۹ ومسلم ۲ / ۱١٤۳‏ . 

(۲) النور : ۳ 





٤ 


فأكثر . ۱ 
وقول ا : باب الكتابة فيه تساج » لأن الكتابة اسم 1 
e aN‏ 


وقيل أصلها من الكتب وهو الجمع لأا تجمع نجوماً 2 . 

ول : من كلب ی أوجب که تال  :‏ کب عليكم 
الصيام 4 (" وقوله : ف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً © (۳), 

و بالأهل هنا السادة : أى مواليها . والأهل فى ' 
الأصل الآل . وف الشرع من تلزم نفقته وليس هو الماد هنا ٠٠٠.‏ 

« عل تسع الاق 6:: جاه ق اله معلقة اق اجار وطیا 
خمس أواق نجمت عليه فى خمس سنين »۴۹ . والشهور با كاتبت على 
تسع أواق فى كل عام أوقية . 

فجزم بان الرواية العلقة غلط . 

وقال بعضهم : يمكن الجمع بأن التسع أصل دين الكتابة 


(۱) انظر ۳ ۲ ۱ ولمطلع ۳۱۰ وقتح البارى 5 / ۱۸۶ و 
ه48 . : 
(۲) البقرة : ۸۳ ۱ 
(۳۲) النساء : ۳ 
)٤(‏ البخارى بشخ فتح الباری ه / ۱۸۵ رقم ۲۵۰۰ . 


Yo 


والخمس هى التى بقيت علا . ويرد هذا الجمع ماجاء فى إحدى 
الروايات ١‏ وم تكن قضت من كتابتها شيئاً » 6۷ . 

وقيل : بأن الخمس هى التى حلت نجومها من جملة التسع . والله 
أعلم . 

« فأعينينى » : كذا للأكثر بصيغة الأمر للموّنث من الاعانة . 

وف رواية : « فأعيتنى » بصيغة الخبر الماضى من الإعياء والضمير 
للأواق : أى أعجرتنى عن تحصيلها . 

وف رواية : « فأعتقينى » بصيغة الأمر للموث بالعتق . 

والثابت الأول 29 . 

« فأبوا » : أى امتنعوا . 

« خذيها » : أى اشتریها منهم . 
« أن أعدها لهم » ليس معناه أن تقضى دين الكتابة وإلا كان 
الولاء هم » وإنما وقع اختصار فى مثل هذه الرواية . 

والروايات الأخرى توضح الراد وتزيل الاشکال مثل : « أن أعدها 
هم عدة واحدة وأعتقك فيكون ولاوك »۳۲ . 


(۱) البخاری بشرح فتح الباری © / ۱۸۷ رقم ۲۵۲۱ ء ومسلم ۲ / ۱۱۶۱ 
عتق رقم 1 . 

(۲) انظر فتح الباری ه / ۱۹۰ . 

(۳) البخاری بشرح فتح الباری © / ۱۹۰ رقم ۲۵۹۳ ومسلم ۲ ۱۱6۲ عتق 
رقم ۸ . 


۳۹ 


د إن أحب أهلك أن آمب هم نك صبة دة اتلد 
فعلت ) () , ۱ 

ولذا كان قول النبی يه دا : « ابتاعی فاعتقی » ٩‏ ی 
وأعتقها » ”°“ . ا ۱ 
OE Ea‏ ی حافت کب اش وره 
بكتاب الله هنا حکمه من كتابه أو سنة رسوله تله أو إجماع الأمة : أى 
ليس فى حكم الله جوازه أو وجوبه » ولیس امراد أن كل شرط لم ينطق به 
الكتاب يكون باطلاً: 
« وإن كان مائة ث شرط » المعنى أن الشرط باطل وان كرره مائة مرة 


ويؤيد هذا المعنى الرواية الأخرى « وان شرط مائة مرق ۾ 69 
وجله على اتید أولى من حمله على العموم » ل العميم » دل عليه 

قوله : « كل شرط » ۱ من اشترط شرطاً » فهو دال على بطلان جميع 
۳ المذكورة . فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت على الائة 
لكان حکمها كذلك . 

وإ حل عل در ال رج عوج الكت » ی 
روط غیر ا باطلة ولو كثرت .. 


00 البخارى بشرح فتح البارى ۵ / ۱۹۶ رقم ۲۵۹۶ . 

)ده هف ۱ ۱۸۸/۵ رقم 1551 ومسلم ۲ ١١41‏ عتق 
۱ رقم 1 . 

مم و 1 ا فا 
ا ارقم 

8 داو و و 1 

رقم 4 : 


۳۷ 


( قضاء اله أحق وشرطه وق ¢ : : أى أحق بالاتباع 3 ولیست 
ع و ون > إذ لا مشاركة بين الحق والباطل » وقد وردت 
صيغة أفعل له لغير التفضيل كثيراً . 

« واشترطى هم الولاء » استکمل صدور الإذن منه له فى البيع 
على شرط فاسد ۰ وفى خديعة البائعين حيث شرطت مالا يصح ولا 

فمن العلماء من أنكر الاشتراط أو ضعف روايته (“ . وأثبت 
الرواية اخرون . 

وقالوا : راويها هشام ثقة حافظ » والحديث متفق عليه فلا وجه 
رده ثم اختلفوا فى توجيبها 

فقيل TT‏ : # وإن 
أسأتم فلها 4 00 

قال التووى : وهذا منقول عن الشافعى » والزنی وقاله غيهما أيضاً 
وهو ضعيف لأنه بل َيه أنكر عليهم الاشتراط » ولو كان م قاله صاحب 
هذا ازيل ك 7 
ذلك من قرينة ۵ 

وقيل : إنه حمول على التبديد وبيان ذلك أن النبى له قد أعلم الناس 


(۱) انظر معالم السئن للخطابى مع مختصر ای داود للمنذری 5 / ۳۹۱ والنووی 
على مسلم ۱۰ / ۱6۰ . 

(۲) الإسراء : ۷ 

(۲) اللووی على مسلم ۱۰ / ۱6۰ . 

(4) انظر فتح الباری © / ۱۹۱ . 


584 


بأن اشتراط البائع الا باطل + واشتبر ذلك بحيث لايخفى على أهل بررة : 
فلما أرادوا أن يشترطوا ماتقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التردید 
على مال ا حال كقوله تعالى : ل ألقوا ماأنتم ملقون 4( : أى فليس ذلك 
بنافعكم 2 وكأنه يقول : اشترطى هم فسیعلمون أن ذلك ؛ لاینفعهم » ویوید : 
هذا التوبیخ فى آخر الحديث . فيكون هذا من باب الأدب هم .| ١‏ 
وقيل : معنى اشترطى اتركى مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهری نزاعهم 
مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه » وقد يعبر عن الترك بالفعل . 
ورجح النووى أن هذا الشرط خاص فى قصة عائشة وأنه قضية 
عين لاعموم ها ون سببه المبالغة فى الرجوع عن هذا الشرط تخالفته حكم 
الشرع (0. لكن تعقب بأن التخصيص لايثبت إلا بدليل : 
ولعل أحسن الأجوبة أن الأمر هنا على غير ظاهره » وإغا هو على 
جهة التنبيه . على أن ذلك لاينفعهم فوجوده وعدمه سواء فكأنه يقول : 
اشترطى أو لا 7 تشترطی فذلك لايفيدهم فلاتبالى با يقولون ولا تعبا به » 
فإن الولاء لايكون إلا لمعتق . وقوطم لایلتفت إليه لأنه من لغو الكلام. . 
ويؤيد هذا التأويل قوله فى رواية .: « اشتريها واعتقيها ‏ ودعيهم 
يشترطون ماشاءوا ) اک . وقوله فى رواية أخرى : « لايمنعك ذلك » (*) 


(۱) يونس : ۸۰ . 

(۲) انظر التووي على مسلم ٠‏ 

000 (۳ 

١ 06‏ 5( ۱۸۸/6۱ ومسلم ۱۱۵۲۱۱۵۱۲ و۱۱4۵ 


وراجع إن شفعت. :- 
معالم السنن للخطایی ۵ / ۳۹۱ - ۳۳۹۲ . 
النووى على مسلم Er‏ 7 


فقح البا زا 
فتح باری ٩‏ - ۱۹۲ 
إرشاد الساری ٤‏ / ۷ - ۷۷ . 





۳۹ 

فقه الحديث : ۱ 

الحديث دل على مشروعية عقد الکاتبة کا دل عليها القران 
« والذين يبتغون الکتاب ما ملكت أيمانكم فکاتبوهم إن علمتم فیهم 

خيراً 4 00 . 

قيل : هی مندوبة . 

وقيل : واجبة لظاهر الأمر ( فكاتبوهم ) والأصل ف الأمر الوجوب . 

وحل الوجوب عند من قال به إذا كان العبد قادراً على ذلك 
ورضی السید بالقدر الذی تقع به الکاتبة . 

والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب - عند القائلین بالندب - هی 
الشرط فى قوله  :‏ 1 ن علمتم فيهم خی 4 فإنه وكل الاجتباد فى ذلك إلى 
السيد » ومقتضى ذلك أنه إن رأى عدمه ۸ يجبر عليه فدل على أنه غير 
واجب . 

يستفاد من مفهوم قوله : « مابال رجال يشترطون شروطاً ليست 
فى کتاب الله تعالى » ماکان من شرط ليس فى كتاب الله » أن الشروط 
الشروعة صحيحة وإنما الباطل ماخالف شرع الله » وهذا هو الشاهد 
من الحديث للبيوع 3 

والشروط فى البيع من حيث الصحة والبطلان أقسام منها :- 

القسم الأول : شرط يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسلم المبيع . 

القسم الثانى : شرط زائد على مقتضى العقد وفيه مصلحة 
للمشترى كالرهن 


وهذان القسمان جائزان اتفاقاً . 


(۱) التور : ۳ 


0 


القسم ات : اشتراط العتق فى العبد : أى بيع العبد بشرط 
العتق وهذا جائز عند الجمهور لهذا الحديث . ۱ 

القسم الرابع : شر يالف مقتضى العقد كاستتاء نفع ابيع 
مطلقاً وهو باطل < . 

القسم الخامس : استثناء جزء من المنفعة معلوم محدد . 0 
ل ات ل ل ا 
جمله . 

استدل يقوله | : فى کل عام أوقة ؛ على اشتراط التجيم فى عقد 
المكاتبة » وهو قول الشافعى وأقلها - عنده - نجمان » وهذا القول بناء 
على أن المكاتبة مشقة من الکتب بمعنى الضم وهو ضم بعض نوم 
الكتابة إلى بعض وأقل مايحصل به الضم نجمان . 0 

وذهب الحنفية والمالكية ومن وافقهم إلى عدم اشتراط ذلك أصلاً 
فتصح عندهم الكتابة الحالة . 


وتوجيه هذا القول أن ذكر التنجم ف هذا الحديث يدل ۳ 
الجواز فقط » فلا ينع عقدها على نجم واحد أو حالة ؛ وأن التأجيل إغا 
جعل رفقاً بالکاتب لابالسید . فإذا قدر العبد على ذلك لايع منه » وأن 


سلمان رضى الله عنه کاتب: - بأمر النبى ل وم يذكر تأجيلاً . 


)00( راجع إن شت : ۱ 

المغنى 4 / 744 - ۲۵۲ ۰ ولمجموع 9 / ۳۰۳ - ۳۷۸ 
وفتح العزيز ۸ / ۱۹۵ ومابعدها ٠»‏ فح البارى 4 / ۱۸۸ 

ولاقتاع ۲ ۷۸ - ۸۱ > ونباية لمختاج ۳ / ٤٥١‏ 

والدر اشتار مع حاشية ابن عابدین ۵ / ۸4 - ۸۸ ۱ 
وللباب ۲ /! 5 - ۲۷ ۰ والشرح الصغیر ۱۱۰/۳ و ۱۱۲: 


۳۱ 


استدل با جاء فى هذا الحديث من بیع بريرة بعد أن كاتبها أهلها 
على جواز بيع المكاتب وفيه خلاف : 

قبل : يجوز بيع الکاتب لأن الرسول عله قد أذن لعائشة 
ابتیاعها وهی نما جاءت إلى عائشة ئشة تستعينها فى أداء دين الكتابة 13 
يدل على أن عقد الكتابة باق وقت البيع فدل على جواز بعه . 

وقيل : لايجوز بيع المكاتب مادام عقد الكتابة قائماً . 

وأصحاب هذا القول أجابوا عن قصة بريرة بأنبا عجزت نفسها 
فانفسخ عقد كتابتها قبل أن يحصل بيعها » واستدلوا على ذلك باستعانة 
بريرة بعائشة وقد يؤيد هذا رواية ٠‏ فأعيتنى » : أى أعجزتنى . 
وقيل : إذا وقع بيع المكاتب بشرط العتق صح وحملوا عليه قصة 
29 , 
فل هه إن ان ای غل خر الل فى اطق + 
واستدل بمفهوم الحصر على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع 
بينه وبينه مخالفة خلافا لمن قال ذلك . 

ويؤخذ من الخديث غير ماتقدم : 

- جواز سعى المكاتبة وسوالها واكتسابها وتمكين السيد ها من 

ذلك . وأما ماورد من النبى عن كسب الأمة » فمحمول على عدم معرفة 
جهة كسها أو على غير المكاتبة . 

وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . 

وفيه أن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها فى البيع وغيره ولو كانت 
مزوجة خلافاً لمن ألى ذلك . 


بريرة 


(۱) راجع معلم الستن ٩‏ / ۳۹۰ وفتح الباری © / 1914 - ۱۹۰ » والنووى 
على مسلم ۱۰ ۱۳۹ . 


۳۲ 


اه ى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب 
موه قاس + و مد ذلك من اد 

وفيه قبول خبر امرأة ولو كانت أمة والعبد بطريق الأول ١ ٠‏ 

وفيه البداءة ف الخطبة بالحمد والثناء » وقول أما. يغد » والقيام 
ونه أ رهق الس ق اک يكن من ند 
0 0 

وفيه مراعاة مشاعر الآخرين یوُخذ هذا من قوله : « مابال رجال . 0 
دون تعيين لأصحاب بريرة' . 


فیه غر كان كور ما کان ریب قال ری ف وضف 


هذا الحديث : وهو خديث عظم كثير الأحكام والقواعد وفیه مواضع 
تشعبت فها المذاهب 20 . 5 


)0 التووى عل مسلم ۰ ۱۳۹ . 


۳۳ 


سا 


عن جابر رضى الله عنه قال : « نبى رسول الله له عن بیع 
فضل الماء » وف رواية : « وعن بيع ضيراب الجمل » رواه مسلم © . 


الشرح : 


« فضل الماء » : مازاد عن كفاية صاحبه . 

۱ « بيع ضراب الجمل » : الراد إجارته للضراب : وعبر بالبيع هنا 
مع أنه إجارة لان الاجارة بيع منفعة » ولیس هذا خاصا بالجمل بل غير 
مثله . وهذا مادل عليه الحديث الآخر : « هى رسول الله يله عن 
عسب الفحل » (") وعسب الفحل تأجيو للضراب . والفحل : الد 
من كل حيوان . 

فقه الحديث : 


النبى عن بیع فضل الماء جاء فى هذا الحديث مطلقاً » وقد جاء 
فى حديث آخر مقيداً . وهو مارواه مسلم أيضاً عن ألى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله َه قال : « لايباع فضل الماء ليباع به الکلاً » 6۳۱ . 
ورواه البخارى بلفظ « لابمنع فضل الاء جنع به الكل ) © . 


(۱) صحيح مسلم ۳ / ۱۱۹۷ كتاب المساقاة رقم 4" و ۳۵ . 

(۲) أخرجه البخارى كتاب الاجارة - باب عسب الفحل 4 / 45١‏ وقد وهم 
الحا رحمه الله حيث استد رکه وهو ف البخارى کا ترى . انظر المستدرك ۲ / 4۲ . 

(۳) مسلم ۳ / ۱۱۹۸ كتاب المساقاة رقم ۳۸ . 

والكلاً هو النبات رطباً كان أو يابساً . وأما الحشيش والهشم فمختص باليابس 
والخلى والعشب مختص بالرطب . انظر النووى على مسلم ۱۰ / ۲۲۹ . 

(4) البخارى بشرح فتح الباری ۵ / ۳۱ رقم ۲۳۵۳ ۰ ومسلم ۳ ۱۱۹۸ 
مساقاة رقم ۳۹ . 


ید 


۳ 


ومعنی هذا أن یکون للانسان بعر مثلاً فى أرض فلاة وفيها ماع 
فاضل عن حاجته وتعوله كلا ليس عنده ماء إلا هذا » فلا يمكن 
أصحاب الواشی رعيه إلا إذا حصل هم السقى من هذا الماء فيحرم عليه 
بيع هذا الماء لسقى الماشية . ويجب عليه بذله ها بلا عوض لانه إذا باعه 
كأنه باع الكل . وذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الشمن فى الماء جرد 
إرادة اماء بل ليتوصلوا به إلى رعى الكل فصار ببيع الماء كأنه باع الکل 
المباح للناس جميعاً ۶ 

TT 
. فبا « ليباع به الکلاً » حتى يبقى النبى على أصله وهو التحرم‎ 

وأما إذا لم تحمل على الرواية الثانية فيكون النبي للتنزيه لما علم من 
أن من ملك ماء لايجب عليه بذله مطلقاً بل مقيداً ببعض الحالات . 

ووجوب بذل فضل الاء له شروط : : 

- أن لایکون اماء اخر یستغنی عنه به . 

- أن يكون البذل لحاجة الماشية لالسقی الزرع مثلاً . 

- أن لايكون أمالكه محتاجا إليه . 

آما من حفر برا أو نبع فى أرضه ماء أو حاز ماء » فإنه بملكه ولا 
يجب عليه بذله إلا ق الحالة السابقة أو فى حالة الاضطرار . 

آما النبى عن بيع ضراب الجمل فمعناه النبى عن أجرة ضرابه » 
وقد احتلف فى إجارة الفخل ار چاه 

فقال أبو حنيفة فة والشافعى وأبو ثور واخرون : استعجاره لذلك 
باطل وحرام .| 

قالوا : لأنه غور مجهول وغیر مقدور على تسلیمه . : 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين : يجوز استعجاره لضراب مدة 
معلومة أو لضربات معلومة . وهذا رواية عن مالك ووجه للشافعية والحنابلة . 


مع 


وعللوا ذلك بأن الحاجة تدعو إليه وهو منفعة مقصودة . 

وحملوا النبى على التنزيه والحث على مكارم الأحلاق أو على ماإذا 
وقع لأمد جهول () . 

هذا فى إجارته أما إعارته فلا حلاف فى مشروعیتها » وإن آهدی 
المستعير للمعير هدية بغير شرط جاز . لا روى الترمذی من حديث أنس 
أن رجلاً من كلاب سأل النبى له عن عسب الفحل فنهاه فقال : 
« يارسول الله إنا طرق الفحل فنكرّم فرخص له فى الكرامة » قال 
الترمذى : حسن غريب (© . 


# ا 


(۱) انظر التووى على مسلم : ۱۰ ۲۳۰ . 
وفتح الباری : 5 / 41۱ < 41۲ . 
والغنی ۰ :۰ ۲۳۲ - ۲۳۳ . 

ومغنى المحتاج : ۲ ۳۰ . 

(؟) سنن الترمذی ۳ / ٥۷۳‏ . 


۳۹ 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال ۱ ( نہی رسول الله َه عن بيع 
الحَصاة وعن بيع العرّر ) . رواه مسلم ((۲ . ۰ 
( بيع الحصاة ) : ذكر النووى له ثلاثة تأويلات 
أحدها : أن يمول : بعتك من هذه الأثواب ماوقعت عليه الحصاة 
التى أرما » أو بعتلك من هذه الأض من هنا إلى ماانتبت إليه هذه 
الحصاة . ْ 
الثافى : أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه 
الحصاة . ۱ ۱ 
الثالث : أن یجعل نفس الرمی بالحصاة بيعاً فیقول : إذا رميت 
هذا الثوب باحصاة فهو مبيع منك بکذا 8 ۱ 
وعلى أى من هذه التأويلات فالبيع غير جائز » وسمى بيع الحصاة 
لوجود الحصاة فيه ٠.‏ : 
« بيع الغرر ١‏ : الغرر معناه الخطر والغرور والخداع . 
فقه الحديث + | 
أفاد الحديث النبى عن بيع الحصاة المذكور وهو داخل ف عموم 
النبئ عن بيع الغرر . وانما آفرد بالذكر لكونه من بيعات الجاهلية المشهورة 


00 صحيح مسلم ۲ / ١١6+‏ كتاب البيوع رقم 4 . 
(۲) النووی على مسلم ۱۰ / ٠١١‏ . 








۳۷ 


ومن أمثلة ذلك بیع الملامسة (۲ . وبيع المنابذة ۲۳ ۰ وبيع حبل 
الحبلة 27 ۰ وماشابهها من البيوع التی جاءت فيها نصوص خاصة › 
نما أفردت بالذكر ونبى عنها مع أنها داخلة فى عموم النبى عن بيع الغرر 
لکونها من بيعات الجاهلية المشهورة . 

أما النبى عن بيع الغرر فهو أصل عظم من أصول البيوع ویدحل 
فيه مسائل كثيرة لايمكن حصرها مثل بيع المعدوم وا مجهول ومالا يقدر 
على تسليمه.وما لم يتم ملك البائع له » وتشمل صوراً کثرة مثل بیع العبد 
لابق والسمك ف الماء الكثير » واللبن فى الضرع والحمل فى البطن » 
وبيع ثوب من ثياب وشاة من شیاه وما شابه ذلك . وکل هذا بيعه باطل 
ان 

يصح البیع مع وجود شىء من الغرر (ما لکونه تابعاً لا کن 

ا ولي 

مثل بيع الدار مع الجهل بأساسها » وبیع الشاة الحامل » والشاة 
التى فى ضرعها لبن فيصح البيع فى مثل هذه الصور لكون الذى فيه 
الغرر تابعاً ولأن الحاجة تدعو إليه حيث لايمكن رؤيته )٩‏ . 


)١(‏ اللامسة : أن يقول : بعتكه بشرط أن يقوم مسك مقام نظرك ولا يار لك 
إذا رأيته » أو يجعل نفس اللمس بيعاً فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك بكذا أو أنه متى لمسه 
انقطع الخيار . 

(۲) المنابذة : أن يجعل نفس النبل بيعاً » أو يقول : بعك فإذا نبذته إليك إنقطع 
الخيار » أو هو نبذ الحصاة المذكور . 

(؟) بيع حبل الحبلة : قيل : بيع ولد الناقة الحامل فى الحال . وقيل : البيع بشمن 
مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها . وجميع هذه الصور باطلة . 


03 فان قصد هذا الشیء التابع كبيع الحامل بشرط الحمل لم بجر » إذ قد تلده حياً 
وقد تلده ميتاً وقد لاتلد شیفاً . 


۳۸ 


ومثل بع الجية الحشوة وان بر حشوا ولو بع حشوها وحده م 

يجز » ومثل إجارة الدار أو الدابة ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون 
لائین وقد یکون تسعة وعشرين . 

ومثل دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الئاس فى استعمال ۷ 
وفى قدر مكثهم . جوز فى هذا كله لکونه غراً حقياً وهو إجماع (۲۱ 

والخلاصة أن مدار البطلان عند العلماء بسبب الغرر . 

مدار الصحة مع وجود شىء من الغرر هو إذا دعت الحاجة إل 

9 الغرر لامكل الاحتزاز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر ان 

رقع ى بعض/مسائل هذا لباب من اختلاف الما ف صحة ابيع 
أو فساده مبنى على هذه القاعدة » فمثلا بعضهم يرى أن الغرر فى بيع من 
الصاح ارو ا 


۱ 
ع که 


را) انظر النووی على مسلم ۱۰ / ۱۵5 = ۱۵۷ , 
والشرخ الصغیر ۳ / ۱۰۷ ۰ 


۳۹ 5 


شا مد سل ا 
وروی أيضاً مثله عن ابن عباس (۲) 


وجاء بألفاظ أخرى : « حتى يَسْتوفيه » ۲۳ . ١‏ حتى 
2 يُقيضه ) (*۲ . ( حتى يستوفيه ویقبضه ) ۲٩‏ . 
قال ابن عباس : « ولالحسب کل شىء إلا مثله » 29 . 


الشر ح : 


« حتی یکتاله » : أى حتی یستوفیه بواسطة الکیل . 
والذی يظهر أن هذه الألفاظ بمعنى واحد . 


وقيل : إن فى القبض معنی زائداً على الاستیفاء » لأنه قد یستوفیه 
بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتری بل يحبسه عنده لينقده الشمن 
مثلاً () . 


(۱) صحیح مسلم ۳ / ۱۱۰۲ کتاب البیوع رقم ۳۹ . 
(۲) نفس الصدر ۳ / ۱۱۰۰ بيوع رقم ۳۱ . 
(۲) البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳4۷ ومسلم ۱۱۲۰/۳ عن ابن عباس 
ورویاه أيضاً عن این عمر البخاری 4 / ۳4۹ ۰ ومسلم ۳ / ۱۱6۱ ورواه مسلم عن 
جابر وعن ألى هريرة ۳ / ۱۱۲ . 
چم ۹3 البخارى بشرح فتح الباری 4 / ۳۸۷ » ومسلم ۳ / ۱۱۲۱ عن ابن عمر 
ورواه مسلم أيضاً عن ابن عباس ۳ / ۱۱۹۰ . 
(5) صحیح مسلم ۳ / ۱۱۲۱ عن ابن عمر . 
(7) البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳4۹ ومسلم ۱۱۵۹/۳ ولسلم ( ۳ / 
1( :2 
« وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام » . 
۳ (۷) انظر فتح البارى 4 | ۳۵۰ . 
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فقه الحديث : 

فى هذا الحديك النهى عن بيع المبيع حتی یقبضه البائع » 
ولاحلاف بين العلماء فیما دل عليه الحديث . وإنما حصل الخلاف ف 
قصر ذلك على الطعام أو شموله لغیه . 

فخصه مالك فى الطعام إذا بيع بكيل أو وزن أو عد ».فلا موز 
بيعه قبل قبضه ويجوز فيما سوى الطعام وف الطعام إذا بيع جزافاً ۲۱ . 

وقيل : لایجوز فى المكيل والموزون والمعدود وا لمذرو ع بيعه قبل قبضه 
سواء كان طعاماً أو غیو . وهذا أظهر الروايات عن أحمد 20 . 


وقبل : لايجوز فى كل شىء إلا العقار ‏ وما لا ينقل وهو قول 
أبى حنيفة وألى یوسف ۹ 


وقيل : لاوز فى كل شىء سواء أكان طعاماً أو عقاراً أو منوا أو 

نقدا أو غير ذلك . وهذا قول الشافعى وهو رواية عن أحمد اختارها ابن 

عقيل وقول محمد بن الحسن اختاره الطحاوی © . 0 
أما بطلان بيع | الطعام قبل قبضنه فقد نقل فيه الاجماع ۹ 


(۱) انظر الشرح الصغير ۳ | ١‏ والقول بقصره على الطعام رواية عن أحمد 
انظر المغنى 4 | ۰۱۲۲ | 

(۲) انظر الغنی 5 / ۱۲۱ و ۱۲ - ۱۲۷ وللاقتاع ۲ / ٠١۹‏ . 

(۲) العقار يراد به الأرض وما یتصل بها من بناء أو شجر . ١‏ ' 

3 انظر شرح ممانی الآثار 4 / ۲۷ و ۱ واللباب ۲ / ۳۵ - ۳۵ . 

6 انظر شرح معان الآثار 4 / ۳۷ - 4١‏ » واللباب ۲ / ۳۰ والمغنى 4 |۱۱۲۷ 

(5) حكى عن عؤان البتى أنه قال : لابأس ببيع كل شىء قبل قبضه وهو قول شاذ 
متروك . قال ابن عبد البر : وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم 
یلغه الحديث . انظر الغتی 4 / ۱۲۲ و ۱۲۷ والنووی على مسلم ۱۰ / ٠١١‏ . 


1۱ 

واحتج مالك لقصر هذا الحكم على الطعام بالنص على الطعام فى 
هذا الحديث . فدل على أن غير الطعام بخلاف الطعام إذ لو منع من 
الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة . 

وأما من حصه فى المكيل والموزون والمعدود والمذروع فاستدل با 
بل : 

- تمسك بقوله حتى يكتاله فجعل العلة الكيل وأجرى سائر 
الکیلات والموزونات مجزی واحداً » وكذا العدود والمذروع ألحقوه بالمكيل 
والموزون . 

- حديث ابن عمر قال : قال رسول الله يله : « من اشترى 
طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه » رواه امد () وف سنده ابن 
ليعة وروی أبو دواد والنسالى من غير طريقه عن ابن عمر ‏ أن النبى عله 

نبى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه » ) . 

وأما قول أبى حنيفة فاستدل له بقوله : ( حتى يستوفيه » فاستئنى 
العقار ومالا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه 

ويدل له أيضا حديث زيد بن ثابت « أن رسول الله لاله یھ ہی أن 
تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم ) 20 . فلفظ 
« السلع » وان كان عاماً إلا أنه مقيد بالمنقول بدليل قوله : 
يحوزها التجار إلى رحاهم » . 


(۱) السند ۲ / ١١١‏ . 
(۲) سنن أبى داود ۲ / ۲۵۲ ۰ وستن السانی ۷ / ۲۵۲ . 
22١‏ سنن ألى داود ۲ ۲۵۰۳ . 


4۲ 


e‏ بعت شيئاً فلا تبعه حتی 
تقبضه » () قال البييقى : إسناده حسن متصل ° . 


والشاهد قوله : « شيكاً ) حيث يعم . 
- النبى « عن ربح مالم يضمن » ( . ومام يتم قبضه لا يضمن . 
- قول ابن عباس المتقدم : «ولا أحسب كل شیء إلا مثله » : 


أى مثل الطعام . تس ار 
بعد قبض البائع له واستيفائه . 


وأجابوا عن استدلال أصحاب الأقوال الأخرى بأن دکر حکم 
الخاص لايخص به العام فالعمل على العام © : أى أن التتصیص على 
کون الطعام هو المبى عن بيعه لایستازم عدم ثبوت الحكم فى غيو . 


(۱) رواه الطحاوی فى شرح معانی الآثار 4١ / ٤‏ ء والبهقى 8 / ۳۱۳ .| 

(۲) سنن الیهقی ۵ / ۳۱۳ وتعقب بأنه كيف يكون حمبناً وابن العصمة - أحد 
رجال, السند - ضعيف وبأنه اختلف فى سنده وبأن الراد منه الطعام استدلالا. برواية 
الحفاظ لحديث حكم بن احزام بلفظ « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه » . 

انظر ال جوهر النقى إعلى السنن لسنن الكبرى نفس الصفحة » وقد رواه أحمد ۳ / 407 
والدارقطنى ۳ / ٩‏ من طريق ابن العصمة المذكور » ورواه الطحاوى أيضاً من غير طريقه » 
انظر شرح معانی الآثار 4١ / ٤‏ . 

۳( مد ۲ | ۱۷ - ۱۷۰ و ۱۷۹ و ه ی ا 
والترمذی ۳ / ۰۳٩‏ والسایی ۷ / ۲۵۹ وابن ماجه ۲ / ۷۳۸ كلهم من طریق 
عمرو بن شعیب عن أبيه بحن جده عبد الله بن عمرو قال الترمذی : « حسن صحيح ».. 

(4) هذه مسألة أصولية اختلف العلماء فيا وماذ کر هو مذهب الجمهور . : 


<۳ 


صفة القبض () : 

قبض کل شیء بحسبه فما بيع كيلاً أو وزناً فقبضه بكيله ووزنه . 

وما يتناول باليد كالدراهم والدنانیر ونحو ذلك » فقبضه بالتناول . 

وماينقل فى العادة كالأحشاب والحبوب والحيوان » فقبضه بنقله 
من مكانه . 

ومالا ينقل كالعقار والشمر على الشجر ونحوه » فقبضه بالتخلية 
بينه وبين مشتریه لاحائل دونه . 

وف بعض هذا خلاف لاأطيل بذكره . على أن للعرف مدخلاً فى 
هذا حيث أطلق القبض ف الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العف 29 . 

فى قوله : « حتى يكتاله » دليل على أن ماأشترى بالكيل لایع 

قبضه إلا بالكيل » وليس العنی أنه لابد من الكيل فى كل حال بل المعنى 
من شش ماما مكايلة - ومثله موازنة ‏ فقبضه جزافاً فقبضه 
فاسد . وعلی هذا يحمل مثل حديث جابر رضی الله عنه « نبى رسول 
الله عله اند عو ب ی : صاع البائع وصاع 
المشترى » (۲۳ . ومعناه : أن الطعام إذا أشترى كيلا وبيع كيلاً فلابد أن 
يجرى فيه الصاعان ران : 


(۱) المراد من القبض المذكور مايترتب عليه الضمان فيضمنه البائع قبله » وأما 
بعده فيكون من ضمان المشترى 

(۲) راجع إن شعت : 

اجموع ٩‏ / ۲۷۰ ومابعدها . 

والغتی 4 / ۱۲۵ - ۱۲۰ . 

والشرح الصغیر ۳ / ۱۵5 - ۱۵۹ . 

(۲) رواه ابن ماجه ۲ / ۷۰۰ والدارقطنی ۳ / ۸ والیبیقی من طریقه ه /- 
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أما إذا وقع البيع جزافاً فيصح قبضه جزافاً لحديث ابن عمر رضی 
الله عنهما « رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول! 
لله 


۱ تا أن ییعوه حتى يؤووه إلى رحاهم » متفق عليه ٩(‏ . 


فقد أقروا على بیع الجزاف وشراءه » وإنما آنکر عليهم بیعه قبل تمام 
قبضه بنقله من مكانة . ۰ 
وتقييده بالإيواء. إلى الرحال خرج خرج الغالب ولیس فد بل 
يكفى نقله من مکانه . وف رواية لمسلم : « فيبعث علينا من يأمرنا 
بانتقاله من الکان الذی ابتعناه فيه إلى مکان سواه قبل أن نبیعه » (6۳ . ۱ 


وفى لفظ آخر ا : « فهانا رسول الله ب أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه ) 29 . 


٩ 2‏ وف سنده ! : وا بان وك یش وو ها اخرعن أن هرز .قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتح 4 / ٠١١‏ » وللبزار نحوه من حديث یی هريرة بإسناد حسن :اه 

ويشهد له حديث غثان رضى الله عنه أن رسول الله م قال له : « إذا ابتعت 
فأكتل وإذا بعت فكل » راه أحمد ۱ / 57 و ۷۵ والدارقطنى ۰۸/۳ والبهقى ه | 
هلم - ۰۳۱۹ وذكره اللخاری تعليقاً 4 / ۳66 . وق بعض طرقه ابن طيعة لکن قال 
ا ا ی 
من طريق الليث عنه . اه . 

قال اليرت ۲۱4 وق زوی حلت مرو ترجه[ يم سل بش 
قوی . اه . 

و ‏ بوه الام ی ق رو فلز 

(۱) البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳۶۷ رقم ۰۲۱۳۱ ومسلم ۳ / ۱۱۱۱ 
کتاب البیو ع رقم ۳۸ ۰! 

(۲) صحیح مسلم ۳ / ۱۱۱۰ بیوع رقم ۲۳ . 

(۲) الصدر السابق ۳ بیوع رقم ۳4 . 





عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « هی رسول الله لله عن 
التَجّش » متفق عليه (© . 

الشرح : 

« النجش » : فى ضبطه لغتان فتح الجى وهو المشهور » وحکی 
فيه السكون . 

قال فى المصباح : والاسم النجش بفتحتين ۲ . 

قال النابغة : ویفدّی كرمها عند الَجش 9 . 

والنجش فى اللغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد . 

وفى الشرع : الزيادة فى تمن السلعة من لايريد شراءها ليقع غيره 
فما . سمى بذلك لا الناجش يثير الرغبة فى السلعة . 

ونع 0 ب مالع 0 ف م 5 

وقد بقع من ای E a‏ 
اشتراها به » أو أنه أعطى بها كذا ليغر غيو بذلك . 

وقيل : إن أصله فى اللغة الختل والخديعة . ومنه قيل للصائد 
ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له . وهذا المعنى موجود فى التعريف 
الشرعى للنجش . 


(۱) صحيح البخارى بشرح فتح البارى : 4 / ۳۵۰ رقم ۲۱٤۲‏ ۰ ومسلم ۳ | 
۲ بيوع رقم ۱۳ . 

(۲) الصباح ابر : ۲ / ۲۰۱ . 

(۳) انظر أساس البلاغة للزخشری ۲ / 454 . 
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وقيل EE‏ الاستتار 5 يستر قصده . ومنه يقال : للصائد 
ناجش لاستتاره . وهذا العنی موجود أيضاً 00 , 
فقه الحديث : 


النجش حرام بالإجماع. » ولناجش عاص بفعله لاحلاف فى 2 
أما البيع إذا رقع على هذه الصفة فقد أختلف فى صحته . 

القول الأول : أفساد ذلك البیع ۰ » نقله ابن النذر عن طائفة من 
أهل الحديث وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وقول لأحمد اختاره 

بعض أصحابه ° 

وحجة هذا القول أن النبى يقتضى الفساد . 


القول الثافى : صحة سے ف الل ع مي 
الحنفية والشافعية وهو المشهور عن مالك وأحمد . : 


ووجه وفم أن ابي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم یوثر فى 

. وقال بعضهم أيضاً : ولا النبى احق الآدمى فلم يفسد العقد 
7 الركبان وبيع ل وفارق ماکان تحت الله تعالی ل حق لادمی 
يمكن جبو بالخيار مثا ب 


)0 انظر النهاية فى غريب الحديث ۵ / 3١‏ . 
والنووى على مسلم ۱۰ / ٠١۹‏ . 

وفتح الباری 4 ۳۰ و . 

(۲) راجع إن شعت : 

. ۲۳۶ | ٤ المغنى‎ 

ومغنی احتاج ۲ / ۳۷ . 

واللباب ۲ / ۲۹~ ۳۰ 

والشرح e‏ ۰ و ۱۱۲ . 


1۷ 


والقائلون بصحة البيع اختلفوا بعد ذلك فى ثبوت الخيار للمشتری 
إلى آقوال أشير إليها ولاأطيل التفصیل فيها . 

فقيل : ليس له الخيار مطلقاً . 

وقيل : ينبت له فى حالة ماإذا كان النجش بمواطأة البائع وعلمه . 

وقيل : لا يثبت إلا فى حالة حصول غبن لم تجر العادة بمثله » 
فللمشترى الخيار لاجل الغبن لا لاجل النجش . 

وقيل : النجش كالعيب والشتری بالخيار إن شاء أن يرد رد وان 
شاء أن يمسك أمسك ٩‏ . 


# و بو 


(۱) راجع للتوسع : 

المغنى 4 / ۲۳ - ۲۳۵ . 

ونهاية احتاج ۳ / 4۷۰ . 

الشرح الصغیر ۳ / ۱۰۳ و ۱۱۲ و ۱۱۳ 
وبداية اتید ۲ / ۱55 . 





۸ 


عله ل ير 
ماقوله : « لایع حاضر لباد » قال : لايكون له ميمْساراً . متفق عليه 
واللفظ للبخارى (6.. 0 


الشر ح : ۱ ۱ ۱ 

دراه اذ الوادت اكب ري ۶ 
رکب . ۱ ۱ 

ولرد بهم هنا الذين يلين لزق إلى ال لبيع سواء أكانوا ركباناً 
أو مشاة جماعة أو واجداً » وإنما حرج مخرج الغالب ف أن من يجلب الطعام 
يكونون ركباناً عددا ولامفهوم لین فلو كان الجالب عددا مشاة أو واحذا 
TS‏ 

« ہی رسول | الله له عن التلقى .... » ۲ . 

« لا تلقوا الجلب . 267 


دوا بيع حاضر ید : اضر هو اقم ف الحاضة من مدينة أو 


والبادی اس من البداوة : أى القم فى البادية . ٠‏ 
« لايكون له اسمساراً » : السمسار ف الأصل القع بالأمر والحافظ 


0 البخارى بشرح فح الباری 4 / ۳۷۰ رقم 519 ؛.ومسلم © / ۲۲۵۷ 
بیوع رقم ۱٩‏ . ۱ ا 

00( البخارى بشرخ فح الباری 4 / ۳۷۳ عن ألى هريرة رقم ۲ ومسلم 
١١55 / ۳‏ عن ابن عمر بیوع ۱٤‏ . 

۹ اا لي عن أ هريرة بيو رقم ۱۷ ۱ 





1: 


شاع ويد دنجي . قال ابن الأثير 0 
لبيع والشراء 0 

فقه الحديث : 

الذى يتلقى الجلب عاص اثم وفعله هذا خداع والخداع لايجوز » 
لكن إذا حصل البيع على هذه الصفة فما حكمه ؟ 

قال قوم ببطلان البيع وهم بعض المالكية وهو رواية مرجوحة عن 
أحمد . 

وهذا القول بناء على أن النبى يقتضى الفساد . 

وقال الجمهور بصحة البيع وإن وقع على هذه الصفة وهو قول 
الحنفية والشافعية والصحيح عند الالكية والحنابلة . 

وقال الجمهور بصحة البيع وان وقع على هذه الصفة وهو قول 
الحنفية والشافعية والصحيح عند المالكية والحنابلة . 

وأجابوا عن الاستدلال للقول الأول بأن النبى إما يقتضى الفساد إذا 
رجع إلى ذات المنبى عنه » أما إذا رجع إلى أمر خارج ج عنه فيصح البيع . 

وأما کون فاعله عاصياً اما نصحیح لکن لايلزم من ذلك أن 


يكون البيع باطلاً لأن النبى لایرجع إلى نفس العقد ولا بخل بشیء من 
أركانه وسر ش ائطه 0 


(۱) النباية فى غريب الحديث ۲ / 4۰ وانظر الفائق للزتخشرى ۲ / ۱۹۷ . 
(۲) انظر المغنى 74١ | ٤‏ . 

والشرح الصغير ۳ / ۱۱۳ . 

واللباب ۲ / ۳ . 


5٠ 


ويدل لهذا القول عاد ل سحي نلعن ان هيه ون أذ 
عنه أن رسول الله مت يِه قال : « لاتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتری منه 
فاذا اتی سیده السوق فهو بالخيار » ٩‏ . 

فإثبات الخيار أيدل على انعقاد البیع وصحته قبل ذلك . 

وعلى القول اة البيع احتلفوا فى إثبات الخيار للبائع . 

فسن اه لذ وان ۱ 

ركذلك عند مالك لاخيار له إلا أنه قال : إن النبى لأجل أهل 
السوق لملا ينفرد المتلقى برخص السلعة دونهم فإذا وقع صح ولکن يشر 
المشترى معه أهل السوق إن أرادوا فى تلك السلعة التى من 0 أن 
يكون ذلك سوقها 7 1 ۱ 

ویرد عل هذا القول بحدیث ی هريرة المتقدم حيث أثبت یار 
للبائع . فدل على أن النبى عن تلقى الجلب لقه لالحق غوو : 

وعند الشافعية وانابلة ات بالخيار إذا ای السوق . 

وهذا هو الراجح وقد جاء نصاً فى حديث ألى هريرة التقدم « فإذا 
انى سيده السوق فهو بالخيار ») . 

ثم هل يثبت له اخیار مطلقاً أو بشرط أن يقع فى البيع غبن ؟ فى 
هذا وجهان عند الشافعية والحنابلة 20 . 

وحجة تقيبده بالغبن أن الخيار إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع 


رام ضحي سل ۱9۵/۳ 
(۲) انظر الشرح الصغیر ۳ / ۱۱۳ ۰ 
(۳) انظر لیذ 2.2/۱ 

والغی 4 / ۲۲ . 





اه 


الضرر ولا ضرر مع عدم الغبن . ا استنبط ذلك من معنى الحديث 
حيث جعل له الخيار إذا أت السوق فيفهم من هذا الإشارة إلى معرفته 
بالغبن إذا أنى السوق ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع . 

حد التلقى : 

وقد اختلف العلماء فى حد التلقى هل ينتبى بدخول البلد أو 
لاينتبى إلا بدخول السوق ؟ 

فعند الشافعية حده دخول البلد سواء وصل السوق أم لا . فعند 
ذلك يجوز تلقيه (۲) . 

وأكثر العلماء على اعتبار السوق فلا يجوز تلقمهم إلا فى السوق . 

ووجه قول الشافعية أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر 
وطلب الأحظ لأنفسهم فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم . 

ويجوز تلقهم فى أعلى السوق لما دل عليه حديث ابن عمر رضى 
لله عنهما : « كنا نتلقى الركبان فنشترى منم الطعام فنبانا النبى بل 
أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » (2 . وهذا فى أعلى السوق . وقد 
بينته الرواية الأخرى « کانوا يتبايعون الطعام فى أعلى السوق فيبيعونه فى 
مكانه فنهاهم رسول الله ل أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه ) ٩‏ . 

ولا حجة فى إطلاق إبن عمر « كنا نتلقى الركبان » على جواز 
التلقى .. فقد بينت الرواية الاخرى الراد بانهم يتلقونهم فى أعلى السوق . 

ويدل على اعتبار السوق التصريم به فى روايات أخرى ١‏ أن النبى 

(۱) انظر نهاية احتاج ۳ 0 


(۲) البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳۷۵ رقم ۲۷۱۲ . 
(۲) الصدر السابق رقم ۲۷:۷ . 


o 


ل نبى أن تُتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق » (© . « ... ولا تلقوا 
السلع حتى بیبط بها إلى السوق » 6۳ . 

ودل ماذكر على أن التلقى الذى لم ينه عنه إغا هو مابلغ 
السوق . . والحديث يفسر بعضه بعضاً 

شروط النبى عن التلقى : 

اشترط بعض العلماء للنبى عن التلقى قصد البيع . فلو تلقی الرکبان 
للسلام أو الفرجة آو جرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم م یتناوله اللپی .: 

اشتط بعضهم أن يتدىء امخلقى فيطلب من الجالب البيغ فلو 
ابتداً الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقى لم يدخل فى الى .. 

1ك کو فى ر التو لين أن یکلب و ابعر ال 
ويشترى بأقل من ثمن المثل . 

دك يسم ل کو ا یم یک ال لي ل 
الدخول ویخبرهم بکساد مامعهم ليغبنهم » > أو يضر بأهل البلد أكأن 
پشتری فی سنة عات لیبع من اهل البلد بزيادة (6۲ . 

وهذه الأقوال | أمستنبطة من حكمة النبى » وهی وان كانت 
سحیجة إلا اھا ليمك عل شيم ل الشكدة فلا پیش أن نی عليا 
کک الأحذ باطلاق الحديث دون تقييده بهذه الروك أو 


. والله أعلم . 


)0 7 بيوع رقم ۱٤‏ . 

(۲) البخاری بشراح فتح الباری ٤‏ ۳۷۳ رقم ۲۱۹۰ . 

(۳) راجع إن شعت : .ا ۱ 
الهذب ۱ / ۲۹۲. > 


or 


بیع الحاضر للبادى : 


أما بیع احاضر للبادی فمنعه الجمهور عملاًبالهی حیث یقتضی 
التحرم . ۱ 
وأجازه بعض العلماء کعطاء بن أنى رباح ومجاهد عملا بعموم أحاديث 
النصيحة وبناءًا على أن النبى كان لوقت معين وانتبی . قال مجاهد : « نما 
نمی به أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم فأما 
اليوم فلا باس ... » رواه سعيد بن منصور () . 

تمسك من أخذ بهذا القول بعموم قوله يه : « الدین 
النصيحة » . وزعموا أنه ناسخ لحديث النهی . 

والجمهور حملوا حديث « الدين النصيحة » وما فى معناه على 
عمومه إلا ف بيع الحاضر للبادى فهو خاص فيقدم على العام وقالوا : 
النسخ لايثبت بالاحتال . 

ومع البخاری ۹ رجه الله ينهم بان جعل ابی خاصاً من بیع 
له بالأجرة كالسمسار . وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا 
يدخل ف النبى عنده » والبخارى رحمه الله استنبط هذا من تفسير ابن 
عباس للحديث ١‏ لايكون له سمساراً » وقوى ذلك أحاديث « الدين 


= ولمغنى 4 / ۲4۳ . 

وحاشية ابن عابدين ۵ / ۱۰۲ . 

والتووى على مسلم ۱۰ / ۱١۳‏ . 

وفتح الباری ٤‏ / ۳۷ - ۳۷۵ . 

(۱) انظر فتح الباری 4 / ۳۷۱ وروی تحوه ابن آی شيبة عنه وعن عطاء . انظر 
الصنف ۲٤۰ ٩‏ - ۲:۱ و ۲4۲ . 

(۲) انظر فتح الباری 4 / ۳۷۱ . 


o4 


النصيحة » لا الذى يبيع بالأجرة لایکون غرضه نصح البائع غالباً ۰ 
وإنما غرضه تحصیل الاجرة . فاقتضی ذلك إجازة بيع احاضر للبادی بغير 
أجرة من باب النصيجة 
وقد روی 0 من بل رش جایر « لایبع حاضر لباد دعوا الناس برزق 
الله بعضهم من بعض 024 . ۰ 
وروى أحمد من خديث ابن ابی زيد أن رسول الله یل قال:« دعوا 
الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدم اه فلينصحه ) 297 
لكن لازم من النصح له أن يتولى البيع له حتى ولو بدون أجر . 
وقد روى أبو داود أن أعرابياً قدم بحلوبة على طلحة بن عبید الله 
فقال له : « إن النبى | يي : نبى أن يبيع حاضر لباد > ولكن اذهب إلى 
السوق فانظر من يبايعك فاورن حتى امرك وأنباك » 29 , 
فإذا استتصح البائع الجالب فنصح له الحاضر وم بتول البيع له 
ا یم اس لباك ربا امش ۱ 
شرط النبى فى بیع الحاضر للبادی : ۱ 
ثم من العلماء من اشترط عدم معرفة البادی بالسعر أو ا عرفه 
ویتفاوت وعلی هذا لابختص الحكم بالبادی فقط بل یلحق به غيو إذا 
شارکه فى عدم معرفة السعر . 
ومنهم فا هذا الحكم بالبادی وجعله قيداً . 
ومنهم من اشترط أن يكون التاع المجلوب تظهر به السعة فى 


(۱) صحیح مسلم ۳ / ۱۱۵۷ کتاب البیوع رقم الحديث ۲۰ 
5١‏ المسند ۳ ۱۸ - ۱۹ وغ ۲۵۹ . 


5 الستن ۲ | ۲۵۲ . 
۱ 


oo 


البلد ٠‏ » وأن يكون ما تعم به الحاجة وأن يعرض الحضرى ذلك على 
البدوى » فلو عرضه البدوى على الحضرى ۸ نع › وأن يكون جلب 
السلعة لبيعها بسعر يومها » فإن لم يكن جلبها للبيع أو لايريد بيعها بسعر 
يومها لم يمنع 20 . 

وكل هذه القيود لا دليل عليها من نص الحديث وإنما هى مستنبطة 
من حكمة النبى وهی إرادة التوسعة على أهل البلد ودفع الضرر عنهم . 

وخص الحنفية النبى فى حالة القحط والعوز وإلا فلا هى لانعدام 
الط 60 

حكم البيع إذا وقع على هذه الصفة : 

وإذا وقع البيع على هذه الصفة فقد اختلف فى صحته وبطلانه : 

فمذهب الجمهور صحة البيع مع التحرم وهو مذهب الحنفية 
والشافعية وبعض المالكية ورواية عن أحمد ۲٩‏ . 

وحجة هذا القول أن النبى لمعنى فى غير النبی عنه . 


۱( مالا تظهر به السعة إما لكبر البلد وقلة ذلك الطعام لمجلوب أو لعموم و جوده 


ونحو ذلك . 
(۲) راجع إن شعت : المهذب ۱ / ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
وفتح العزیز ۸ / ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
والغنی > / ۲۳۸ . 


والشرح الصغیر ۳ / ۱۱۳ . 
و کشاف القناع ۳ / ۱۷۳ . 
(۳) انظر الدر انختار مع الحاشية ۵ / ۱۰۲ 
)٤(‏ انظر الهذب ۱ / ۲۹۲ . 
والقتع ۱۰۱ . 
والمغنى > / ۲۳۹ . ج 


كه 


والمعتمد عند الحنابلة . بطلان البيع 2١(‏ . وعند المالكية فساده 
وحجه 2 هذا اقول أن النبى يقتضى الفساد » ولا ا 
لايمكن استدراكه بالخيار ا هى الحال فى النجش والتلقی إذ الضرر ف 
النجش عل المشترى حاصة وف التلقى على البائع وهذا يمكن استدراكه 
بالخيار: » وأما فى بخ لار للبادى فإن الضرر ر البلد عامة . 
فائدة : ۱ 
فى النبى عن بیع الحاضر للبادی روعیت مصلحة آهل اضر 
دون البادى » وفى الى عن تلقی الجلب كان لاجل الجالب » ولا تعارض 
بینهما . فالحكمة ما هی مراعاة مصلحة الجماعة ولو عارضت مضلحة 
الفرد » ففى التلقی يتضرر الجالبون وهم فى الغالب جماعة . وکذا يتضرر أهل , 
السوق ويستفيد التلقی وحده » وهنا فى بيع الحاضر للبادی یتضرر أهل 
الحضر وهم أكثر ولاضرر على الجالب وان باع برنخص حيث أنها عندهم فى 
البادية رخيصة فكانت الحكمة مراعاة مصلحة الجماعة فى الحالين . 
شراء الحاضرا للبادى : 
وأما شراء الحاضر للبادى فذهبت طائفة إلى كراهته قياساً على البيع 


وفتح العزیز ۸ / 5١8‏ ۰ 
واللباب ۲ / ۳١‏ . 
والشرح الصغير ۳ / ۱۱۳ . 
(۱) انظر منتہی الإرادات ۱ / 549 . 
وكشاف القناع © / ۱۷۳ . 
(۲) انظر مختصر اخلیل ۱۹۷ . 
والشرح الصغير ۳ / ۱۱۳ و ۱۱5 . 


۷ 


له وبناء على أن كلمة البیع كلمة جامعة » فالعنی لاییع له ولا يبتاع له . 
وقد روی هذا المعنى عن ابن سيين وابراهم النخعى . 2١(‏ وقال به بعض 
المالكية كابن حبيب ”) . 

والأكثرون على الجواز وحجتهم أن النبى غير متناول للشراء بلفظه 
ولا هو فى معناه . فإذا كان النبى عن البيع للرفق بأهل الحضر ليسهل 
عليهم السعر ويزول عنهم الضرر » فإن هذا المعنى لايوجد فى الشراء هم . 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
یط‎ 


الاشعارات 





(۱) انظر فتح الباری 4 / ۳۷۲ و ۳۷۳ . 
(۲) انظر المنتقى للیاجی © / ۱۰۶ . 


عن ألى هری رضى الله غنه قال :ی رسول الله عله أن تييع 
حاضیر لباو ولائناجشوا ولا بع ارجل على ؛ وم 
خطبة أيه ولا ال المرأة طلاق إنائها » 
عليه 29 . 
ولسلم لت لتقل ل 
الشر ح : ۱ 
lS. I‏ 
وأشبعت الكسرة. . ويؤيدة رواية الکشمیهنی ( لایبع ) بصيغة النبى (۳ . 
١‏ على بيع أخية » : ظاهر التقيبد بأخيه أن ذلك يخقص بالسلم . 
وبه قال الشافعی وأصرح من ذلك رواية مسلم بلفظ ١‏ لایسوم نت 
على سوم أخيه ) . | ۱ 
وقال اجمهور. م اللا ا 3 
EES ۳9‏ 
صيغة التبى على معناها فتقديره لانيع حاضر لباد ولا تناجشوا . 
مه اج رات ارس بكر 


)0 یی بار مقي ری و هر ی ۰ ولم ۲ | 
۳ نكاح رقم ۰۵۱ ٩۲‏ . ۱ 
(؟) صحیح مسلم ۳ / ۱۱۰۶ بیوع رقم ٩‏ . 

(۳) انظر فتح البازی 4 / ۳2۳ . 


59 
00 0 الشراء على على الشراء . وصورته أن يقول للبائع ف زمن 
سل لل حل حي محل النبی ماإذا صرحت امخطوبة 
أو ولا الذى أذنت له بالقبول أما لو وقع التصريح بالرد فلا تحريم . وكذا 
لو أذن الخاطب الأول وسيأق زيادة بيان لذلك فى فقه الحديث . 
« ولا تسال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما إنائها ) : معناه نهى 
المرأة الأجنبية آن تسأل الرجل طلاق زوجته ويتزوجها هى فيصير لا من 
نفقته ومعروفه ومعاشرته ماکان للمطلقة وعبر عن ذلك بکفء ماق إنائها 5 
وکفأت الاناء 5 : أى كببته وقلبته لتفرع ٠‏ مافيه 0" 
السوم على السوم : صورته أن يأخذ شيكاً لیشتریه فیقول له اتركه 
وأنا أبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص . 
أو يقول للمالك أبقه ولا تبعه لأشتريه منك بأكثر . 
وحل هذا بعد استقرار الثمن بين البائع والمشترى وركون أحدههما 


اشتمل الحديث على عدة مسائل تقدم الکلام على بعضها وهو 
وأما البيع على البیع وکذا الشراء على الشراء فمجمع على تحريمه لهذا 
الهی الصرج (© . 


(۱) انظر النهاية 4 / ۱۸۲ وفيما يقال : كفأت الاناء وأكفأته إذا كببته وإذا 
أملته . وهذا تمثيل لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . 
(۲) انظر فح الباری > / ۳۵۳ . 


ا 
3 1 
۱ 


وا وقع ایغ تر شرا عل هذه الصفة کن ا 

فذهب الجمهور إلى صحة البیع الذکور مع تأثم فاعله . 

وعند أهل الظاهر 00 البيع فاسد وهو وجه عند الالكية ( 26 
والحنابلة © . 

والخطبة على الخطبة حرم أيضاً وحل التحريم مانقدم وهو ماإذا 
حصل القبول ٠‏ | 

وأما إذا حصل الرد فلا تحريم > وكذا لو ترك الخاطب الأول 
لزوال علة النبى ولقوله : 

« حتى ينكح أو يترك » (© : أى حتى ينكح فتصبح زوجة » 
ولا جال للخطبة أو يترك فیزول المانع . وكذا لو أذن الأول لأن الى 
لأجله ولقوله مَل : و ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » 0 

أما | إذا لم ترد ولم تقبل فيجوز فى هذه الخال أن يخطب . والحجة 
فى هذا حديث فاطمة بنت قيس : « خطبنى معاوية وأبو جهم ) فلم 
يدكر النبى ته علیهما بل خخطبها لأسامة 9© . 


(0 انظر امحل ۸ / ٤٤۷‏ . 

(۲) انظر المنتقى ٠:‏ | ۱۰۰ 

ولشرح الصغير ۳ 2۳ 

۳( نظر القنع ١‏ ۰ 

e (0‏ ل 
رقم الحديث ٥١٤٤‏ . 

6 لحديث بهذا اللفظ رواه مسلم عن ابن عمر ۲ / ۳۲ ۰ نكاح رقم ٠ه‏ وق 
۳ ورواه البخارى بلفظ « حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » انظره 
بشرح فتح البارى ٩‏ / ۱۹۸ رقم الحديث 5۱2۲ . 

ل خدیث رواه مسلم وغيره انظر صحيح سم ۲ | ۱۱۱۶ کاب الطلاق 
رقم ۳٩‏ . 1 
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والنبى عن الخطبة على اخطبة للتحرم بالاجماع . 

وإذا ۳ النکاح على هذه الصفة صح عند الجمهور مع 
غرم هذا الفعل وام فاعله . 

وقال داود الظاهری : یفسخ النکاح قبل الدخول وبعده . 

وعند المالكية قول کقول ابحمهور وآخر کقول داود » ولبعضهم 
قول ثالث يفسخ قبل الدخول لا بعده 0 ۱ 

والراجح مذهب الجمهور لان المنبى عنه الخطبة وهی ليست شرطا 
فى صحة النكاح . فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . 

والسوم على السوم حرم وحله ماتقدم عند رکون أحد المتبايعين إلى 
الآخر حيث قد نقل الاتفاق على أن السوم فى السلعة التى تباع فيمن 
يزيد لايجحرم ("2 . فتعين أن السوم الحرم ماوقع فيه قدر زائد على ذلك . 

وإذا وقع البيع على هذه الصفة صح عند الجمهور مع تأثم فاعله . 

وه : 
بیع الزايدة فلا يدخل فى النهى وأصرح ماورد فى البیع فيمن 

١ : e E‏ أنه لھ باع حلساً ۳) وقدحاً وقال من 
يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم فقال : من يزيد 
على درهم ؟ من یزد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمین فباعهما منه » 29 . 


(۱) انظر المنتقى للباجی ۳ / 754 - ۲5۵ والنووى على مسلم ٩‏ / ۱۹۷ . 

(۲) انظر فتح الباری 4 | ۳۵۹۶ . 

(۳) خلس : کساء يجعل على ظهر البعیر تحت رحله .. وبساط يبسط ف البیت . 

(4) آخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصراً واللفظ للترمذی وقال حسن 
۳ ۲ وانظر السند ۱۰۰/۳ والسانی ۷ / ۲۲۷ وابن ماجه ۷4۰/۲ - 
۱ رقم ۲۱۹۸ وأبو داود ۱ / ۳۸۱ وفیه ٠‏ قال : من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاً » 


وقد ضعف لأن فى اسناده أبو بكر الحنفى . انظر رواء الغليل © ۱۳۰ . 


1۲ 


واستدل دزی عل : بيع المزايدة بحديث جابر بن عبد الله رضى 

یذ لآ اه عن در اجنآ 

فقال ر : من يشترب يشتريه منى ؟ فاشتراه نعم بن عبد الله بكذا وکذا فدفعه 

إليه » (© . ۱ ۱ 

ومحل الشاهد قوله : « من يشتريه منی » فقد عرضه للريادة ‏ آما 

ما آخرجه البراز من اديت ضفیان بن وهب : « معت انی يله ین 
عن الليدة » 6۳ فإن فى سناده ابن له طيعة وهو ضعیف . 


ثم هناك من | العلماء من خحص جواز بيع بيع المزايد ببيع بيع الفام 
والمواريث وهو قول الأوناعى وإسحق ©© . 

ورواه ابن أ شيبة عن الحسن وابن سيرين ( 

ولا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن غيرهما نها 
والباب واحد . والمعنى مشترك والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱ 


*# هد # 


(۱) البخاری بشرح فیح البارى 4 ۳ رقم الحديث ۲۱4۱ . 

07 کشف الأستار عن زوائد البزار ۲ / ۰ وانظر فتح الباری 4 / ۳۰4 . 
زفق انظر سنن الثرمذی © / ٥۲۲‏ ۰ وفتح البارى 4 ۳۵4 . ` 
(4) انظر الكتاب المصتف 5 / ٩‏ . 


1۳ 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : غلا اسر فى المّديتة على 

عَهد رسول الله مه فقال الناس : يارسول الله غلا اسر فَسَعْر نا فقال 
رسول الله يلل : « إن الله هو امسر القابض البامیط الرازق وی لا 
أن ای الله تعالى ویس أحد منکم يَطْلْبَى بِمَظْلّمَة فى دم ولا مال » () . 

الشرح : 

« غلا السعر » : غلا يغلو بدون مد ء والاسم : الغلاء بالمد : أى 
تفع . 

« إن الله هو المسعر » : يعنى إن الله هو الذى يفعل ذلك 
بقدرته . 

« القابض الباسط » : مأخوذ من قوله تعالى : « والله يقبض 
ويبسط 4 (۳) والقبض معناه : التضییق . والبسط : التوسيع والتكثير . 

والتسعير هو : أن يأمر السلطان أو من ينوب عنه أهل السوق أن 
لاییعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنعون من الزيادة عليه أو النقصان عنه . 


فقه الحديث : 
أستدل بهذا الحديث وماورد بمعناه على ترم التسعير وأنهمظلمة 


رد رواه هد ۱۵۱/۳ و 785 وأبو داود ۲ / 54 ؟ والترمذى 1۰۵/۳ - 
٩‏ وابن ماجه ۲ / ۷:۱ - 745 والدارمى ۲ / 554 قال الحافظ ابن حجر : 
وإسناده على شرط مسلم وقد صححه ابن حبان والترمذى . انظر التلخيص البیر ۳ / ١4‏ . 

ورواه أحمد ۲ / ۳۳۷ و ۳۷۲ وأبو داود ۲ 744 من حديث ألى هريرة قال 
الحافظ : وإستاده حسن . 

ورواه هد ۳ / ۸۰ وابن ماجه ۲ / ۷٤۲‏ من حديث ألى سعيد قال الحافظ : 
وإسناده حسن أيضاً . 

(؟) البقرة : ۲٤١‏ 
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وذلك أن الناس مسلطون على أمواهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى مصلحة المشترى برخص الثمن 
بأول من نظره فى مصلحة البائع بتوفير الشمن ولذا تقایل الأمران وجب 
تمكين كل من الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم » ول أصحاب السلع قد 
متنعون بسبب ذلك عن البيع فيشتد الأمر وبحصل ضرر أكبر . ثم إن 
إلزام صاحب السلعة أن يبيع با لايرضى به مناف لقول الله تعالى : 
بط جارة عن تراض 4 . ۱ 

وهذا هو مذهب الجمهور . (۱) وهو عند الشافعية قول واحد فى 
وقت الرخص › وما فى وقت الغلاء فوجهان : أحدها جور رفقاً 
بالضعفاء ویختص بغیر الجالب وبالأطعمة وعلف الدواب : 
۱ وأصح الوجهین ی ام ی 
أموالهم ولأنه قد يقع بسیبه ضرر أشد ٩‏ . 

وقد اشتهر أن الامام مالک وأصحابه يجيزون التسعير وى هذا 
نظر » فالتسعیر على ضربين :- 

أحدهما : أن من حط عن سعر الناس أمر أن یلحق بسعرهم أو 
يقوم من السوق » والمالكية يقولون بهذا وختص عندهم بغير .الجالب 
وبالمكيل والموزون إذا تساويا فى الجودة ووجه قوم أن مثل هذا التصرف 
مفسد لسعر الناس فيمنع منه لدفع الفسدة (© . 


(۱) انظر الهذب ۲۹۲/۱ . 

والغنى 4 / ۲۳۹ . 

وفتح العزيز ۸ / ۲۱۷ 5 

(۲) انظر فتح العزیز ۰۸ ۲۱۷ . 

(۲) انظر التقی اه | ۱۷ - ۱۸ . 
| 


"e 


ويجب أن يعلم أنهم لايقولون بإجبار من حط عن السعر أن يبيع 
بسعر السوق » وإنما يؤمر بأن یلحق بسعر الناس أو سوق 
وعضح من هذا نم لايلزمون البائع أن يبيع بسعر معين لايرضى به ولکن 
نه من ظهاره فى السوق لانه يفسد على الناس السعر » وهذا غير 
التسعير الفهوم تمريمه من الحديث الذکور . 
وحجتهم فى هذا مارواه الإمام مالك عن سعيد بن السیب أن 
عمر بن الخطاب مر بحاطب ب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال 
له عمر بن المخطاب : إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا (“ . 
والضرب الثانى : أن يُحد لأهل السوق سعر ليبيعون عليه فلا 
يتجاوزونه وهذا منع منه مالك . 
وروی آشهب عن مالك أنه إذا سعر عليهم قدر ماییی من 
شرائهم فلا باس به . وفى صفة هذا التسعير قال ابن حبيب : ينبغى 
للامام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء ويحضر غبرهم إستظهاراً 
على صدقهم فيسأنهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازهم إلى مافيه لهم 
وللعامة سداد حتى يرضوا به . قال : ولا يجبرون على التسعير ولكن عن 
رضى وعلی هذا أجازه من أجازه > . 


(۱) الموطأ ۲ / 15۱ بيوع رقم /اه ورواه من طريق مالك عبد الرزاق ۸ / ۲۰۷ 
والبمبقى ۰ / ۲۹ ثم قال البميقى فهذا مختصر وتمامه فيما روى الشافعى ثم ساقه وفيه : أن عمر 
مر حاطب بسوق المصلى وبون يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدينٍ لكل 
درهم . فقال له عمر رضی الله عنه : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم 
يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع فى السعر وإما أن تدخل زبيباك البيت فتبيعه كيف شفت . فلما 
رجع عمر حاسب نفسه ثم اتی حاطباً فى داره فقال له : إن الذى قلت ليس بعزمة منى ولا 
قضاء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد ء فحيث شعت فبع وكيف شعت فبع » . 

(۲) انظر المنتقی ۰ | ۱۸ - ۱۹ . 

وکتاب الکافی لابن عيد البر ۲ / ۷۳۰ 
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قال e er‏ ذلك أن بهذا. يتوصل إلى معرفة ة مصالح الباعة 
والمشترين ويجعل للباعة فى ذلك من الريح مايقوم بهم ولا يكون فيه 
إجحاف بالنامن . وإذا سعر علییم من غير رضى بالا ربح لهم فيه أدى 
إلى فساد الأسعار وإجفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس ) . 

وبپذا يتبين أن الامام مالكاً وأصحابه لايقولون بجواز التسعير على 
الوجه الفهوم تحريمه من الحديث . وانما على ج جهة الرضى مع مراعاة 
مصلحة البائعين ين والتاعین . 

وأحاديث لباب ترد أى قول فى التسعير فالرسول ع لله ۸ e‏ 
إلى طلبهم عندما قالوا : سکر لا بلح رل ا 
a CE‏ 
لمتبايعين من البيع بما تراضيا عليه . 

والتسعير المذكور يراد منه الرفق بالضعفاء ولكن يقع بسببه ضرر 
أكبر وأشد » حتى قيل إن التسعير سبب الغلاء فمن عنده سلعة يمتنع 
من بيعها ويكتمها فبطلیبا من يحتاجها فلا يجدها فيفع فى ثمنها ليصل 
إليها فتغلوا الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين . ويؤدى هذا قال 
الباجی - إلى فساد 9 وإخحفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس . 


(۱) النتقی ه 5 : 





1¥ 


عن معمر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله يلت قال : 
« لايُختكر إلا خاطیء » رواه مسلم ۲ . 

الشر ح : 

« الخاطىء » : الذنب العاصی . وهو اسم فاعل من خطیء 
خطاً أو خطأ إذا أثم فى فعله . 

واخطیء : من أراد الصواب فصار إلى غيو . والخاطىء : من 
تعمد لا لا ينبغى () . 

« يحتكر ) : الاحتكار حبس السلع إرادة الغلاء . وف النهاية : 
أصل 7 : الجمع والامساك ° . 

فقه الحديث : 

يدل هذا الحديث على عدم جواز الاحتكار والتصريم بأن احختکر 
خاطىء كاف فى إفادة عدم الجواز . لأن الخاطىء هو المذنب العاصى . 

وظاهر الحديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمى 
والدواب وبين غين . وذهب أكثر العلماء إلى أن الحرم نما هو احتكار 
لاقوات خاصة لا غرها . وحجتهم التصرخ بلفظ الطعام فى بعض 
الاحادیث مثل حديث عمر : « من احتكر على المسلمين طعاما ضربه 
الله بالجذام والافلاس O‏ 


(۱) صحيح مسلم ۳ / ۱۲۲۸ كتاب المساقاة رقم ۱۳۰ . 

(۲) انظر الصحاح للجوهری ۱ | ٤۷‏ . 

(۲) انظر الهاية ۱ / ۱۸ . 

)٤(‏ رواه أحمد ۱ / ۲۱ وابن ماجه ۲ / ۰۷۲۹ وف الزوائد إسناده صحیح 
ورجاله موئقون » وفى الفتح 4 / ۳4۸ : إسناده حسن . وف الميزان 4 / ۳۲۲ فى ترجمة 
أحد رجال إسناده اليثم بن رافع قال : وقد أنكر حدیثه فى الحكرّة . 


1۸ 
وله شاهد تج مقال (). 
الس بر ا ع ل 
يجتكر 0 . ! 
وسعيد ومعمر إنما كانا يحتكران الزيت . وخملا اا 
احتكار القوت ( . ۱ 
و عل ا فال الا :لبن کل كار ع لا 
أحدها ll‏ .. أما غير القوت فلا احتكار فيه بجوم : 
ولذا كان راوی الحديث يحتكر الزيت . 5 
الثانى : أن يشتريه فى زمن الرخص ينتظر به الغلاء فلو جاب هو 
شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن كرا شرعاً . ولو ادخر 
شيئاً لقوته لم يكن عتكراً . 
الثالث : أن يضيق على الناس بشرائه فإن اشتراه فى حال الاتساع 
والرخص على وجه لایضیق على أحد فليس بحرم . ۱ 
فیفهم من هذا أن الاحتکار ما نع فى حالة خصوصة بشروط 
خصوصة فالاحتكا ر الحرم شعاً هو شراء القوت وت 
وانتظار EES‏ الناس إليه . 


ARE (»‏ 
0( صحيح مسلم ۳ / ۱۲۲۷ مساقاة رقم ۱۲۹ . 
69 الام لوو اد الجبراك اجارلا ۱ 
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هذا وقد قال العلماء : إن الحكمة فى تحریم الاحتكار دفع الضرر 
عن عامة الناس . ا أجمعوا على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر 
الناس إليه ولم يجدوا غيو أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس ( . 
وإذا كانت العلة هی الاضرار بالناس لم يحرم الاحتكار إلا على 
وجه يضر بهم ولا يختص ذلك بالقوت لانم قد يتضررون باحتكار غير 
القوت کا يتضررون باحتكار القوت . 
والجواب عن الاستدلال السابق أن التصريم بلفظ الطعام فى 
بعض الروايات لايصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة . 
. وعمل الراوى هنا يحمل على أنه احتكار على وجه لايضر بالناس 
ولا حلاف فى هذا . وهذا هو الأقرب إلى التحقيق » وبالله التوفيق 
ولايدخل فى الاحتكار مايدخره الإنسان من قوت ومايحتاجه من 
سمن وعسل وغير ذلك . فهو جائز لا بأس به بلا خلاف . 
ويدل لذلك « ما ثبت أن النبى مله كان يعطى كل واحدة من 
زوجاته مائة وسق من خيبر » 7 . 
وكذلك مائبت أنه لله كان يدخر لأهله قوت سنتهم (© . 


*# و و 


(۱) انظر النووی على مسلم ۱۱ / ٤۳‏ . 

(۲) انظر البخاری بشرح فتح الباری ۵ / ۱۰ رقم ۲۳۲۸ ۰ ومسلم ۳ / 
۸۲ مساقاة رقم ۲ . 

۳ انظر البخارى بشرح فح الباری of : oN ٩‏ رقم ofoY‏ 5 ومسلم 

WA 


۷۰ 


عن أنى هرية رضى الله عنه عن النبى عه قال : « لاصروا الإيل 
ولتم فمن ابناعها فهو بخیر اعد أن يَحْليبا إن شاه آفستکها 
وان شاء ردّها وصاعاً من کر » متفق عليه ۲۱ . 

ولسلم : « فهو بالخبار ثلاثة یام » 20 . 

وق رواية له (© علقها الببخارى 9) : ٠‏ ور مها صاعاً ین 
طعام لا مَمْراء » قال البخاری : والقر أكئر ( , 

الشرح : 

و : أصل التصرية حبس الاء يقال : صريت الا إذا 
حبسته هذا قول أكثر أهل اللغة ‏ . 

قال الشافعى : هو ربط أخلاف الناقة أو شاه حلا حنى 
e‏ > فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمها لما بری 
من كثة لبنها "© . | 

سين دنا له بر بط يكرد ف ال 
الذى هو التصرية أو لاک من عادة العرب صر ضروع المحلوبات . 

وتصروا : بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال : صرى يصرئ 


تصرية مثل زكى يركى تزكية 


(۱) البخاری بشرح فتح الباری ٤‏ / رقم ۸ ومسلم ۱۱۵۵/۲ 
کتاب البيوع رقم ١١‏ ب 
(۲) مسلم ۳ / ۱۱۵۸ بیوع رقم ۲۵ ۰ وعلقها البخاری 4 / ۳۹۱ . 
(۲) مسلم ۳ / ۱۱۰۸ بيوع رقم ۲۵ . 
(4) انظره بشرح افتح الباری 4 / ۳٩۱‏ دون قوله : « لاسمراء » . 
42 الصدر السابق . 


(5) انظر فتح اباری v/s‏ 


الا 


وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه « تصروا » والاول أصح لأنه 
من صريت اللبن فى الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشیء إذا 
ربطته » إذا لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة وم يقل مصراة . 

« الإبل والغنم » : لم يذكر البقر واقتصر على الإبل والغنم لغلبتهما 
عندهم وإلا فالبقر فى معنى الإبل والغنم فى الحكم خلافاً لداود () . 

« فهو بخير النظرين » : أى الرأيين : أى يختار مايراه خيراً له من 
إمساك المبيع أو رده . کا ذكر . 

« ردها وصاعاً من تمر » : الواو عاطفة للصاع على الضمير فى 
.. والتعبیر بالرد فى المصراة وت . وم الساع عل هد هل 

۳ پش صاعاً مثل قول الشاعر : ٠‏ علفتها تب وماء باردا » 

أى علفتها تبنأ وسقيتها ماء بارداً . أو يجعل علفتها مجازاً عن فعل 
يشمل الأمرين : أى ناولتها فيحمل الرد فى الحديث على نحو هذا التأويل . 

قيل ويجوز أن تكون الواو ععنی مع . 

+ من طعام » : يطلق لفظ الطعام غالباً على البر » لكن أكثر 
الروايات لم تذكر إلا الغر وهی الراجحة » 6 أشار إليه البخاری ”° . 

ولذا حمل الطعام هنا على المر وإنما أطلق لفظ الطعام على اثقر 
لأنه كان غالب قوت المدينة . وهذا المعنى هو الذى من أجله أطلق لفظ 
ی ور ۱ : 

ويدل على أن الراد التمر الرواية الاخری عند مسلم : « وصاعاً من 
تمر لا سراء » (۲۳ بدل قوله : « صاعاً من طعام لا سمراء » . 

. ۱۵۵ 4 انظر المغنى‎ )١( 

وقتح الباری 4 / ۳۰۱ . 

(۲) انظر البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳۰۱ وانظر فتح الباری 4 / ۳۹۶ . 

(۳) صحیح مسلم ۳ | ۱۱۵۹ بیوع رقم ۲۹ . 


۷۲ 


و رو اا عن این سبي أن راد ا 

وروی ابن أبى رشيبة عنه : لا معراء : یعنی الحنطة . ۱ 

وروی ابن النذار عن أبى هريرة : لا سمراء : تمر ليس بير (1 

فهذه الروایات! تبين أن الراد بالطعام اقر ولما كان التبادر ۳ 
ي آن بالطعام البر نفاه بقوله : « لا سراء ) . 

: علقها, البخاری : التعلیق حذف آول السند فالمعلق: 

اد من أول (سناده راو فأكثر إلى منتباه . ومافى البخاری من هذا 
كثير وقد ET‏ وده ار ريض . فما 
كان بصيغة الجزم فهو صحیح إلى من نسب إليه وينظر: ببقية ببقية السند . 
وماكان بصيغة الفريض ففيه الصحيح وغير الصحيح 0 

فقه احدیث : ۰ 

دل الحديث على أن من اشترى مصراة فهو بالخيار إن شاء 
أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع تمر . 

وبظاهر هذا الحديث أحذ جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود 
وأبو هربرة ولا خالف لمم من الصحابة . وقال به من التابعين ومن بعدهم 
من لايحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون لین الذى احتلب قليلا أو 
كتمأ رلا ين آن يكرد ار قوت تلك ا آم لا 7 . 


(۱) انظر فتح الباری 4 / ۳54 . ۱ 
(۲) راجع علوم الحديث لابن الصلاح ص ۰ - ۲۱ ۰ وهدی الساری مقدمة 
فتح البارى ص ۱۷ والنووی على مسلم ۱ / ١5‏ . 
(۳) راجع : .ای 55/5 - 51۷ 
والغتی 4 ٠١١‏ و ۱۵۱ . 
واجموع ۱۲ ۲۰ . ۱ 
والنووی على مسلم ٠١‏ / 155 - ۱5۷ 3 


۷۳ 

وخالف ف أصل المسألة أكثر الحنفية فقالوا : لايرد بعيب التصرية 
ولايجب رد صاع من اثقر . وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور . وف رواية عن 
ألى يوسف كقول الجمهور إلا أنه لا يتعين صاع الغر بل تكفى قيمته ۱ . 

وعند المالكية وبعض الشافعية يتعين غالب قوت البلد 9© . 

واعتذر الحنفية عن الأحذ بحديث المصراة بأعذار شتى : 

فمنهم من طعن فى الحديث لكونه من رواية ألى هريرة وم يكن كابن 
مسعود وغیره من فقهاء الصحابة » فلا يوخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلى . 

وهو كلام يكفى ذكره عن تكلف الرد عليه . وقد ترك أبو حنيفة 
رحمه الله القياس الجلى لرواية أبى هريرة وأمثاله وهذا أمثلة فى مسائل أخرى . 

کا أن ابن مسعود ٠‏ أفتى بوفق حديث ألى هريرة هذا . ولم ينفرد 
أبو هريرة برواية هذا الأصل بل شاركه غير کابن عمر وأنس واین مسعود 
وعمرو بن عوف .| 

وقائل هذا الاعتراض اذى به نفسه ک) قال أبن حجر 5 وقال ابن 
السمعانى : التعرض إلى جانب الصحابى علامة على خذلان فاعله بل هو 
بدعة وضلالة 9 

ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر القر فيه تارة والقمح 


= وفتح البارى ٤‏ / ۳۹۶ . 
(۱) انظر شرح معانی الآثار ٤‏ / ۱۹ . 
وحاشية ابن عابدین ۵ | 44 . 

(۲) انظر الشرح الصغير ۳ / ۱۸۰ واللووی على مسلم ۱۰ ۱۱۷ . 

(۳) حدیث ابن مسعود روا البخاری ٤‏ /۳۹۱ بشرح فتح البارى رقم الحديث ۰۲۱۹ 

)٤(‏ يراجع فتح البارى 4 / ۳۹۵ وهنا نقل عن ابن عبد البر قوله : هذا الحديث 
مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل واعتل من لم یاخذ به باشياء لاحقيقة فا . 

(ه) انظر فتح البارى 4 / 5514 و ۳۹۵ . 


۷ 


آحری واللبن آحری » واعتباره بالصاع تارة » وبالمثل وامثلين تارة » وبالإناء أخخرى ١‏ 
والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فیبا وانا الاتلاف فى 
طرق ضعيفة والضعيف لا يعل به الصحيح » ثم إن هذا الاحتلاف يتعلق 
بالصاع فلو توققوا فى هذا القدر لان الأمر » ۳ يردون أصل الحديث 
وهو لا اختلاف فيه لا فى طرق صحيحة ولا ضعيفة : 
ايو م م نلا 
0 وان عاقبع فعاقبوا جثل ماغوقبتم به 4 ١‏ ۱ 
والجواب أنه من ضمان المتلفات لا من العقوبات .. والتلفات 
تضمن بالثل وبغير المثل . 
ومنهم من قال هو منسوخ .. ثم اختلفوا فى الناسخ . 
فقيل : حديث « النبى عن بيع الدين بالدين » © . 
وقيل حديث ١‏ الخراج بالضمان » (© . 
وقيل : الأحاديث الواردة فى رفع العقوبة بالمال . : 
والجواب : أن النسخ لا يقبت بالاحتال ولا دليل على النسخ مع 
مدعيه .. ثم إن حدیث المصراة آصح ما ذكروا باتفاق ودعوى كرما 
بعده لا دليل عليها : 
والقول بان هذا من قبيل الخراج بالضمان غير مسلم الى / 
يمر بغرامة ماحدث اعنده بل بغرامة اللبن الذی ورد عليه العقد . 


(۱) التحل : ۱۲۲۱ . ۱ 
(۲) حدیث النهی|عن بيع الکالیء بالكالىء : أى الدين بالدین » روی من. حدیث 
ابن عمر رواه البزار والخاكم والدارقطنی والبیهقی ومداره على مومی بن عبيدة » قال 
أحمد : ليس فى هذا حديث يصح لکن إجماع الناس على أنه لايجوز بيع دين بدین . انظر 
كشف الأستار ۲ / ٩۲ - ٩۱‏ وسنن الدارقطنى مع التعليق المغنى ۳ / ۷۱و ۷۲ 
والسنن الکبری ۵ / ۲۹۰ - ۲۹۱ » والتلخيص الخبير ۳ / 55 - ۲۷ 
(۲) هو الحديث التالى انظر تخريجه هناك . 





Vo 
والقول بأنه من قبیل العقوبات بالمال غير صحیح لذ لو کان‎ 
. كذلك لازم تغريم البائع لأنه هو الذى وجدت منه التصرية وليس المشترى‎ 


وقيل : إن ناسخه حديث « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ٩۱‏ . 
فالفرقة تقطع الخيار فثبت أن لاخيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله 


« إلا بیع خيار » () . 
والجواب : أن الخيار فى المصراة من خيار العيب وخیار الرد 
بالعيب لا تقطعه الفرقة . 


واعتذروا عن العمل به بأنه خبر واحد لايفيد إلا الظن » وهو 
مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به . 

ومعنى قياس الأصول عندهم هو مقتضى الأصول الكلية : أى أن 
الحديث مخالف لا تقتضيه الأصول الكلية وهى القواعد الكلية المجمع 
عليها المستندة إلى النصوص القطعية والسنن المشهورة والحديث مخالف ها 
فلا يعمل به . 
الواحد لايفيد 0 الظن . فإن تناول الأسل لهذا د غير رز به 
لجواز أن يكون مستثنى من ذلك الأصل . 

والحديث فى الحقيقة موافق لأصول الشريعة وقواعدها ولو خالفها 
لكان أصلاً بنفسه » کا أن غيو أصل بنفسه وأصول الشرع لايضرب 
بعضها ببعض (۲ 


(۱) متفق عليه وسيأق إن شاء الله . 
(۲) انظر اعلام الموقعين ۲ / ۱۹ . 


كلا 

كيفية مخالفته للأصول عندهم : 

وكيفية مخالفته اللأصول عندهم من وجوه : 

آحدها : آن ۳۷ اج بالضمان فاللبن الذى يحدث عند الشتری 
غير مضمون عليه وقذ ضمناه ایاه . 

اب : أن ذلك الم يكن موجودا حال الع وا حدث بعد 
القبض وأما اللبن هنا فقد كان موجوداً حال العقد فهو جزء من المعقود 
عليه » والصاع لم يجعل عوضاً عن اللبن الحادث وإنما هو عوض عن 
اللبن الموجود وقت العقد فضمانه موافق لقياس الأصول . 

الثانى : أن ضلمان لیات بل واللين هنا لیا فليضمن بالكل 

وإذا انتقل عن المثل » O‏ 

ليس مثلاً ولا قيمة فخالف الأصل . 

ع EER OG‏ 
محفوظ فإذا حلب صار عرضة للفساد فلو ضمن اللبن الذى كان فى 
الضرع بلبن محلوب | إلكان ظلماً . ٌْ 

وهناك مانع آخر وهو أن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن 
الموجود وقت العقد فلم یعرف مقداره فيفضى إلى الربا لعدم العلم بالساواة '. 

وكان تقديره بالقر لأنه أقرب الأشياء إلى اللبن فكلاهما مطعوع 
مقتات مكيل وكلاهما يقتات به بلا صنعة ولا علاج . 

وأما إيجاب ار مطلقاً سواء كان قوت البلد أم لا . فهذا من 
مسائل الاجتباد وقد يقوم ی 

الثالت : أن! ! القواعد تق تقتضى أن الضمان بقدر التالف وذلك 
يختلف بالقلة والكاة . وقد قدر i‏ بمقدار واحد وهو الصاع فخالف 
القیاس . ۱ 


۷۷ 


والجواب : منع هذا التعميم فى الضمونات فالوضحة آرشها 
مقدر مع اختلافها فى الكبر والصغر » والغرة ('© مقدرة فى الجنين مع 
اختلافه . 

والحكمة ف التقدير هنا وإن حصل اختلاف أن كل مايقع فيه 
النزاع واخصام فلیقدر بشیء معين وهنا در الشارع الحكم بل بقدر 
معين وهو الصاع قطعا للخصومة وفصلا للمنازعة .. وتقدم هذه 
المصلحة على تلك القاعدة . 

الرابع : أنه جعل الخيار فيه ثلاثاً مع أن خيار العيب لايقدر 
بالثلاث . 

والجواب :أن حكم الصراة انفرد بأصله عن ممائلة غين » فلا 
يستغرب آن ينفرد بوصف زائد على غيره .. واحکمة فى هذا التقدير أن 
هذه المدة هى التى یبن بها لبن الخلقة من اللبن اجتمع بالتدليس غالاً 
فشرعت لاستعلام العيب والشتری بعدها يتبين الأمر فإما أن يمسكها 
وإما أن يردها . 

الخامس : أنه يلزم من الأحذ به الجمع بين العوض والعوض فيما 
إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذى هو 
مقدار نپا . 

والجواب : أن اتفر عوض عن اللبن لا عن الشاة فلا یلزم ماذکروه . 

السادس : أنه مخالف لقاعدة الربا فیما إذا اشتری شاة بصاع فإذا 
استرد معها صاعاً فقد استرجع الصاع الذی هو ثنها » » فیکون قد باع 
شاة وصاعاً بصاع . 


(۱) وهی عبد أو امة . 





VA 


والجواب : أن إهذا فسخ والريا غا يعتبر فى العقود لافى الفسوخ . 

السابع : أنه آثبت الرد بغير عيب ولا شرط فالشرط لم یوجد 
غات ری رحبا الويف لد ون ی مر 

واجواب : أن الخبار هنا يد يثبت بالتدليس اوو 
المشروط » وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا ُلقوا واشترى منهم قبل أن 
یصلوا إلى السوق + وان ها عيب و ی 3 قرط واكن لاس 
الغش والتدلیس وكذا هنا © . 

قال فى إعلاء السنن : « ولکن لاحاجة إلى رد الحديث بناء عل 
الاعتذارات المذكورة » لأنه يمكن تأويله بحيث لايخالف الأصول وهو أن 
يقال إن الحديث محمول على المصالحة » 9 . 

ميا ع ما SEE‏ 
خاصة بان ادعى رجل على رجل أنه باعه لقحة أو شاة مصراة وقضى له 
النبى عله بالرد وقضى عليه بصاع القر من باب المصالحة . ش 

والجواب : أن الحمل على هذا جرد دعوى لادليل عليبا فلم برد فى روا اية 

من الروايات مايشعر بأنها قضية خاصة بل الروايات ظاهرة 0 
« لاتصروا ... » « فمن ابتاعها فهو بخير النظرين .. 


2 راجع إن شت‎ )١( 

شرح معانى الآثار 4 / ۱۹ - ۲۲ . 
واحبل ( ۷۰-۲۱۷۹ . 
والنووى على مسلم ۱۰ ۱۱۷ 2 ۱۰۸ . 
واعلام الوقعین | ۲ ۱۹ - ۲۱ . 
والمجموع تكملة السیکی" ۱۲ / ۲۱ - ۲۹ . 
وفتح الباری | ۳۹۵۶ - ۳۹۷ ۰ 
(۲) اعلاء لسن ۵( 





۷۹ 

« من اشترى غتماً مصراة ... » () . 

« إذا ماأحدك اشتری لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بير 
النظرين OE‏ 

ولذا قال ظفر أحمد تعقيباً على الكلام السابق : « فالظاهر أن 
الحكم حين وروده وقع عاما ولكنه لم يكن من حيث التشريع بل من 
حيث السياسة والسلطنة لرفع النزاع من بين الرعية » © . 

والجواب السرم ی 

ثم عاد إلى القدح فى صحة الحديث فل كر ا 
الحديث ورد مخالفاً ننص الكتاب والسنة الشهورة التلقاة بالقبول وذلك 

وقد تقدم الجواب عن هذا فأغنى عن إعادته ۰ 

قوله : « بعد أن يحلبها » يدل بظاهره أن الخيار لايثبت إلا بعد 
الحلب » والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت ت له الخيار . ولو ۸ 
حلب . لكن لما كانت التصرية لاتعرف غالباً إلا بعد الحلب ذکر قيداً 
فى ثبوت الخيار والا فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت . 

قوله : « إن شاء أمسكها » : هذا يدل على صحة بيع المصراة حيث 
أثبت له الخيار بين إمساكها أو ردها فدل على انعقاد البيع قبل ذلك 

قوله : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » : اختلف ف ابتداء مدة الخيار 
فقيل من وقت بيان التصرية وقيل من وقت العقد وقيل من حين التفرق . 


(۱) البخارى بشرح فتح البارى 4 / 558 رقم الحديث ۲۱۵۱ . 
(۲) صحيح مسلم ۳ / ١١59‏ كتاب البيوع رقم الحديث ۲۸ . 
(۳) إعلاء السنن ١١‏ / 1۸ . 

. ۸۳ / 5١4 الصدر السابق‎ )٤( 


۸۰ 


دی يظهر أ سین مد حيث أطلق ول تید يتصرف إل 
وقت العقد وأيضا فإن هذه المدة شرعت لاستعلام العيب وذلك يبدأ من 
وقت العقد . والله أعلم . ٍ 

ظاهر النبى فى قوله : « لاتصروا ) ی 
ید التدليس أم ۷ ٠‏ نا جيم بعطن العباسية ولل جاو مين زب 


الخيوان 20 . 
وقد جاء هذا الحديث فى رواية أخرى بلفظ : « لا 2 الال 
والفنم للبيع ... » (© . ۰ 


وف لفظ آخر : « إذا باع أحدك الشاة أو اللقحة فلا يحفلها ) (۳ : 


فدل ذلك على أن التصرية المنين عنها هی الفصرية للبيع » وأن 
التصرية لغير البيع ا مايدل عليه تعليل آکثر العلماء 


بالتدلیس . ۱ ۱ 
وف قوله : « فمن ابتاعها بعد » إشارة إلى أن التصرية المذكورة 
هى التصرية للبيع 
وا اعد ادا اون فیجاب هه ار ر فی مقابل 
تحصیل النفعة . 


وناء على ذلك فلو أن الاك حفل فجمع اللبن للولد أو لاله 
لضيف أو نحو نحو ذلك لم يحرم . وله أعلم . 

قال العلماء : هذا الحديث أصل ف النبى عن الغش » وأصل فى 
اوحار و اتوي سارو 


# #4 #* 


(۱) انظر مغنی المجتاج ۲ / 1۳ . 
(۲) السند ۲ |۲۶۲۰ . 
5 السند ۲ / ۲۷۳ ء واللسانی ۷ ۲۲۲ . 


۸١ 


وأصل فى أن مدة الخيار ثلاثة أيام » وأصل ف تحرم التصرية وثبوت الخيار 
بها . 

ظاهر الحديث : أن اتمر فى مقابلة اللبن . وزعم ابن حزم () أن 
اقر فى مقابلة الحلب لا فى مقابلة اللبن لقوله فى الحديث : « وان 
سخطها ففی حلبتها صاع من تمر » 20 . 

قال ل ل 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
11 


الإشعارات 





. ۱۵۷۱ و ۷۰ مسألة رقم‎ 56 / ٩ انظر ای‎ )١( 


(۲) رواه البخاری عن ألى هريرة انظره بشرح فتح البارى 4 / ۳۱۸ رقم 
2۰۱ 


CH 


AY 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله لل 
« الحَراج بِالضّمَانَ )2901© . 
ا ۱ 
الخراج : المراد به هنا الدخل والمنفعة : أى مايحصل من غلة العين 
المبتاعة . ۱ 0 
بالضمان : الباء للسيبية . ومعنی الحديث أن الشتری .يملك 


الخراج الحاصل من المبيع مدة بقاءه فى ملكه بسبب أنه ضامن للأصل 
فلو تلف الأصل فى أهذه:المدة لكان من ضمانه ‏ 


ل و أن رجلاً اشترى غلاماً فى زمن النبى . يكل 
ا و a‏ 
بالعیب . فقال القضی عليه قد استغله . فقال رسول الله ملل : « الخراج ۱ 
بالضمان » (۲) . ومغناه أن الغلة للمشتری لأن العبد لو هلك هلك من 


۱ ۱ 

(۱) رواه الشافعی انظر مسند الشافعی بهامش الم ١‏ / ۱۷۸ واختلاف الحديث 
ممامش الأم ۷ / ۳۳۲ وأحمد فى السند 5 / 549 و gy A‏ ۱و ۱۱ و ۲۰۸ 
و۲۳۷ وأبو داود ۲ / ۲۰4 - ۲۵۰ والترمذى ۳/ ۰۸۱ - ۰۸۲ ۰ والسأی ۷/ 
۳ وابن ماجه ۲ / ۷۵۶ ۰ والخام ۲ / ۱۵ وغيرهم . ۱ ۱ 

وقد روی من وجهین عن عروة عن عائشة آحدهما عن لد بن خفاف الغفاری 
والثانی عن مسلم بن خالد الزنجى . قال الترمذى ۳ / ۵۸۲ « هذا حديث حسن صحیح 
وقد روی من غير هذا الوؤجه والعمل على هذا عند أهل العلم » . اه وصححه أيضاً ابن 
القطان . انظر التلخيص ۳ / ۲۲ ومعنى الحديث صحيح على أى حال فقد تلقاه العلماء 
بالقبول . ۰ اه ۱ 
(؟) انظر المصادر السابقة . 





Ar 


مال المشترى : وأيضاً فإن نفقته على المشترى فى هذه المدة فلتكن منفعته 
له » فعليه غرمه وله غنمه . 
فقه الحديث : 

دل الحديث على آن الشتری یلك منفعة الشیء البیع مدق بقاءه 
فى ملكه وذلك بسبب أنه من ضمانه . 

وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية كالولد والفرعية 
كالكراء . وإلى هذا ذهب الشافعى وأحمد () . 

وذهب الحنفية إلى الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فقالوا : 
يستحق الشتری الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد ولشمر > . 

- وعند مالك إن كان الماء ثمرة لم يردها وان كان ولداً رده معها لا 

الرد حكم فسرى إلى ولدها كالكتابة ۳۱ . 

وعلى هذا فلا حلاف فى الفوائد الفرعية وإغا الخلاف ف الفوائد 
الأصلية 

الفوائد الاصلية والفرعية : 
الفوائد الأصلية : تكون من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن . 
الفوائد الفرعية : تكون من غير عين المبيع كالكسب والخدمة والأجرة . 

الفوائد المنفصلة والفوائد المتصلة : 

ومحل الخلااف إغا هو مع انفصالٍ الفوائد عن المبيع وأما إذا كانت 
متصلة وقت الرد كالحمل و قبل التأبير وكالسيمّن والكبر والتعلم فید 
إجماعاً لأنه يتبع فى العقود والفسوخ . 


(۱) انظر المقنع ۱۰۶ والمغنى ۳ / 0۷۲ - 9۷۳ ومغنى المحتاج ۲ | 7۲ 
(۲) انظر حاشية ابن عابدین ۵ / ۱۸- ۱۹ . 


(۳) انظر التقی 4 / ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


۸ 
عن عروة اباق رضی الله عنه : « أن النبى عله 1 E‏ 
ليشترى به أضجِيّة از اشاة فاشتری به شین ن قباع EE‏ ينار فاتاه 
بشاة وديُنار فعا له بالبركة فى بیعه ا ۱ 
فقه الحديث|: 7 
فيه دليل على صحة بيع الفضولى وشرا ا اوه شمر سا 
وهو لم بوکل إلا فى شراء شاة واحدة » وباع إحدى الشاتین وهو لم يوكل فى 
بیع ره النبى تلل له على فعله وفی هذا للعلماء أقوال :- ۱ 
الأول : أن بيعم وشراعه صحيحان كلاهما ويتوقف ذلك على إجازة 
المالك إن أجاز صح وإلا لغا . وهو قول مالك والشافعی ف القديم وأحد 
قوليه فى الجديد : وهو رواية عن أحمد وروی عن جماعة من السلف ° : 


حجة هذا القول الحديث المذكور ۰ 


واحتج له أيضا بحديث ابن عمر :فى قصة الثلاثة أصحاب' الغار 
وفيه ( أن استأجرت اجا بفرق من ذرة فأعطيته وی ذلك أن يأخذ 


)0 البخارى بشرح قح البارى :+ / 7+ وف طريقه عنده راو مہم لأن الراوي 
قال : « سمعت الحى يحدثون عن غروة » فلم يسم أحداً من الحى . 

ا ا ا این 3٠‏ ء والترمذى ۲ | 
8 وابن ماجه ۲ / ۸۰۳ والدارقطنی ۳ / ٠١‏ ۱ 

قال المنذرى والنووى e‏ .. انظ تیم 
الخبير ۳ / ۵ وفتح البارئ ٩۳٤ ٩‏ و 588 ۰ ونيل الأوطار © / 585 . 

وله شاهد من حدیث حکم بن حزام رواه أبو داود ۲ / ۲۳۰ والترمذی ۳/ 
۸ والدارقطنی ۳ / ٩‏ من طريقين |حداهما مقطوعة والأخرى.فيها راو جهول . ' 

(۲) انظر المقنع ۹۸ والغنی > / ۲۲۷ واحموع ٩‏ / ۲۵۹ و ۲۰۱ والشرح 
الصغیر ۳ / ۷٤‏ . ؛ 





Ao 


فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها Cs‏ 
الحديث متفق عليه . 6۷ حيث تصرف المستأجر فى مال الأأجير بغير 
إذنه .. وهذا ون كان شرع من قبلنا ("2 لكن يتقرر بان النبى ل 
ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره فلم يبين عدم جوازه لنا . 


القول الثانی : أنهما باطلان وهو الشهور فى مذهب الشافعية . 
والرواية العتمدة عن أحمد وبه قال أبو ثور وابن المنذر 20 . 


وحجة هذا القول حديث حكم بن حزام رضى الله عنه أن النبى 
َيِه قال : « لاتبع ماليس عندك » ©) , 


والفضولى ليس مالكاً للشىء ولا وكيلاً فيه فيدخل فى عموم 
« ماليس عندك » إذ الراد ماليس فى ملكك . 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ۳ / ۲۳5 واللفظ المذكور لفظ 
البخارى فى كتاب البيوع انظره بشرح فتح الباری 4 / ۰۸ - ۰۹ رقم الحديث 
٥‏ . 

(۲) ف کون شرع من قبلنا شرع لنا حلاف مشهور » والجمهور على أنه ليس 
شرع لا . 

(؟) انظر المقنع ٩۸‏ ۰ والمغنى 4 / ۲۲۷ - ۲۲۸ والمجموع ٩‏ ۰۲۵۹ 
ومنتبی الارادات ۱ ۳۰ . 

(4) رواه أحمد ۳ / ۰۲ و ۳۶ وأبو داود ۲ / ۲۵۶ والترمذی ۵۳/۳ 
و ۰۳۹ والسای ۷ / ۲۰4 » وابن ماجه ۲ / ۰۷۳۷ وهو حديث صحیح . انظر 
الترمذی ۳ / ۰۳۵ والمجموع ٩‏ / ۲۵۹ والتلخیص ۳ / ۰ . 

وله شاهد عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وقال : قال 
رسول الله عر : ٠‏ لاحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع 
ماليس عندك » رواه أحمد ۲ / ۱۷۲ - ۱۷۹ و ۱۷۹ و ۲۰۵ وأبو داود ۲ / ۲۵4 
والترمذى ۳ / ۰۳٩‏ . والنساق ۷ / ۲۵۹ وابن ماجه ۲ / ۷۳۸ ( الجملتين 
الأخبرتین ) قال الترمذی : حسن صحيح . 


۱ ۸1 

وأجابوا عن یت لاب با فيه من القال » وعلى تقدیرملح 
فهو حمول على أن عروة كان وكيلاً لنبى به وكالة مطلقة : ی فى 
البيع والشراء بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند احالف لايجوز التسلم إلا 
باذن مالكها 29 . | 

قال ابن حجر : وقد أجاب من لم يأخذ بها نا واقعة عين ۰ 
فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلاً فى البيع والشراء كي 
یقف به الاستدلال ! هذا الحديث على تصرف الفضول . 
أعلم .اه (۳) , ۱ 

وأما الاستدلال بحديث الثلائة أصحاب الغار فهو مبنى على أن 
شرع من قبلا شرع ا وف کونه شرع لا حلاف مشهور . وعلی بقدير 
أن فيه حجة فهو محبول على أنه استاجره بشیء فى الذمة وم یسلمه له 
فبقى على ملك المستأجر لأن ما فى الذمة لا يتعين إلا بالقبض ثم إن 
المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فيصح تصبفه سواء اعتقده له أو للأجير 
م تبرع با اجتمع منه على الأجير بتراضييما . 

وقال أبو حنيفة . : يصح فى البيع دول الشراء ف فيصح البيع موقوفاً 
7 00 ۰ ف ا ل إلا ۳ a‏ بين البیع 
فإذا 3 أسقط 7 لأنه ۳ 0 الإجازة 
اللاحقة عنزلة الوكالة السابقة ويكون البائع كالوكيل . 


ر۱) انظر المغنى 4 / ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
واحموع 9 ۲:۳ . 

ونيل الأوطار © / ۲۸۹ . 

(۲) فتح البارى 3 / 5*4 - 


AY 


وأما الشراء فإنه إثبات للك فلابد من تولى المالك له والشراء 
لا يقع موقوفاً بل ينفذ على الفضول نفسه » لأنه لم يكن وكيلاً وقت 
الشراء فوقع الملك له ولا اعتبار بالإجازة بعد ذلك لأا ما تلحق الوقوف 
لا النافذ (). 

وهناك قول رایع عکس قول ألى حنيفة ذكره بعضهم ‏ و 
مالك وكأن صاحب هذا EE‏ سه 
الشراء حدیث عروة وأبطله فى البيع محدیث « لاتبع ماليس عندك » وترك 
الاستدلال با فى حديث عروة من البيع خالفته حديث « لاتبع مالیس 
عندك » والله أعلم . 


# ب ۶ 


(۱) انظر اللباب ۲ ۱ ۱۸ . 
وحاشية ابن عابدین ٠١5 / ٩‏ و ۱۰۹ . 
(۲) انظر سبل السلام ۲ / ۳۰۳ ط الثالثة مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 


A۸ 
الخجيار‎ 


اد هی ع اكوا جيه قال ولا 
تب يع الرجلان فكل واجد تسس بالخیار مالم یَفرقا وکاّا جمیعا ار 
أَحَدُّهما الاککر فان یر ادها الاخر مََبَايَعَا على ذلك فقذ 
رب الع وإن ترقا بغد أن تبايعا رقم بثك وا ینهما ابع هذ 
وَجَبّ ابيع » متفق عليه واللفظ لمسلم (© . 

الشرح : | ۱ 

الخيار : إسم صد من احتار يختار اختياراً وهو طلب خير 
الأمرين : إمضاء البيع أو فسخه 6۳۱ . وهو أنواع منها خيار مجلس وهو 
الذکور فى هذا الحديث . ومنها خیار الشرط وت فى الحديث الاي 
وحيار النقيصة وهو العيب أو فقدان الشرط . ۱ 

« إذا تبايع الرجلان » : وفى لفظ : « المتبايعان 29 » . وفى لفظ : 
« ايعان ٠‏ » . والبيّع بمعنى البائع . واستعمال بت و 
سبيل التغليب : أى غلب البائع على الشتری مثل : الأبوان والقمران: . ا 
لأن کب منہما بائع . 

« مالم یتفرقا 4 : اختلف القائلون بأن الراد التفرق بالأبدان هل 
للتفرق الذکور حد نی إليه ؟ 


(۱) البخاری بشرح قح البارى 4 / ۳۲۹ و ۳۲۷ و ۳۷۸ و ۳۳۳-۳۳۲ 
ر الأرقام ۲۱۰۷ و ٠ ۰٩‏ ۲۱۱۲) ومسلم ۱۱۲۳/۳ كتاب البيوع ر رقم ٤٤‏ أ 

(۲) انظر الهاية ۲ / ١‏ ؛ والطلع ۲۳۶ ولسان العرب 4 / ۲۹۵ ۰ : 

(۳) الیخاری بشراح فتح الباری 4 / ۳۲5 ومسلم ۳ / ۱۱۹4 . 

(6) البخاری بشرح فتح الباری 4 / 4۰٩‏ و ۳۱۲ و ۳۲۹ و ۳۲۸ و :۳۳ 
وسلم ۳ / ۱۱۹۳ و ۱۱۹۶ من حدیث أبن عمر وحدیث حکم بن حزام . 


۸۹ 


والشهور الراجح من أقولهم فى ذلك أنه موكول إلى العرف فكل 
ماعد فى العرف تفرقا حكم به وما لا فلا . 

« وكانا جميعاً + : تأكيد لقوله ما لم يتفرقا . 

« أو يخير أحدهما الآخر » : أى فينقطع الخيار وإن لم يتفرقا . 
« فقد وجب البيع » : أى وبطل الخيار وإن لم يتفرقا . 

وف لفظ « التبایعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم 
يتفرقا إلا بيع الخيار » 2١(‏ . وقد اختلف العلماء فى الراد بالاستشناء فى 
قوله : « إلا بيع الخيار » فقال الجمهور : هو استثناء من امتداد الخيار 
إلى التفرق . فالراد ! إن اختارا (مضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينقذ 
وبطل اعتبار التفرق . قالوا : ورواية « أو يخير أحدهما الآخر » ظاهرة فى 
ترجیحه . 

وقيل : هو استشناء من انقطاع الخيار بالتفرق . فالمعنى أنه 
لا ينتبى انيار بالتفرق بل يمتد وذلك إذا اشترطا الخيار مدة معينة . فلا 
ینقضی الخيار بالتفرق بل يبقى حتی تمضى الدة . 

وقد رجح القول الأول لأنه أقل فى الاضمار ولا الروایات الأحر 
أظهر فيه . 

وهذا الخلاف إنما هو من ناحية اللفظ وأما من ناحية المعنى فكلا 
المعنيين صحيح فلو شرطا الخيار مدة لم ينقطع بالتفرق بل تد إلى نهاية 
المدة . 

« ول يترك واحد منهما البيع » : أى لم يفسخه . « ( فقد 

وجب 0 : أى لزم البیع وذلك بعد التفرق . 


(۱) البخارى بشرح فتح الباری 4 / ۳۲۸ رقم 7511١‏ . 
ومسلم ۳ ۱۱۹6 بيوع رقم 45 . 


۹۰ 
فقه الحديث ! 
دل الحديث على إثبات خيار الجلس فالبائع وا مشترى بالخيا! 
حتى يتفرقا بأبداهما . وهكذا حمله ابن عمر وأبو 3 الأسلمى على 
التفرق بالابدان ولايعرف هما مخالف من الصحابة 5 . وقال به كثير من | 
التابعين .۰( وبالغ ابن حزم حيث قرر أنه لايُعلم لهم مخالف من 
التابعين إلا إبراهم النخعى وحده ورواية مكذوبة عن شرج وأن د 
0 5 
المالكية ۳ . ۱ 
ودليل ذلك ديف ی ا رای سکس تام 
رضى الله عنه عن النبى عبن قال : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان 
صدقا وبينا بورك مما فى بيعهما » وإن كذبا وکتا حقت E‏ 
متفق عليه ©) . 1ْ 


وخالف فى إثبات خيار المجلس إبراهم النخعی. 20 وقال 7 
الحنفية EN‏ 


)0 اورسف ا اا : 

واحلی ۸ / 801 - ۳۵۵ والنووى على مسلم ۰ رفح البازى 4 / 
۸ - ۳۲۹ و۳۳۰۱ . 
(۲) انظر اغلى ۸ / ۳۵۰ . ۱ 
(۲) انظر الهذب ۱ ۷ ولمغنى ۳ 0۱۳ واجموع 1۸6٤ / ٩‏ ۰ 
۹ البخاری بشراح فتح الباری 4 / ۳۲۸ رقم ۲۱۱۰ ۰ ومسلم ۳ ۱۱۹4 
بيوع رقم بع أ 
(ه) انظر المصدف لابن أبى شيبة ۷ / ۱۲۸ > وفتح الباری ٤‏ / ۳۳ ۰ 
رت انظر اللباب ۲ | 4 - ه . 

والشرح الصغیر ۳ / ۱۲۹ . 





5١ 


وقد اختلفوا فى الجواب عن حديثى الباب اختلافاً كثيراً أوجزه 
فيما يل : 

فقيل : هو منسوخ بحديث « المسلمون على شروطهم » . والخيار 
بعد تمام العقد يفسد الشرط حيث لايمكن الوفاء بالشرط بعد رد المبيع . 
ونحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لأنه يقتضى الحاجة إلى العين » 
وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار لكان كافياً فى رفع العقد . 
وبقوله تعالی : ط وأشهدوا إذا تبايعتم 4 (۲۱ ۰ والإشهاد إن وقع بعد التفرق 
م يطابق الأمر > ون وقع قبل التفرق ۸ یصادف لا . 

والجواب : أنه لا حجة فى شىء من ذلك لأ النسخ لا يقبت 
بالاحهال » وإذا أمكن الجمع بين الدليلين لا يصار إلى الترجيح 9 
بين الأدلة المذكورة ممكن بغير تعسف ولا تكلف . فالشرط يلزم الوفاء به 
إذا لزم العقد » والتحالف یصار إليه بعد لزوم العقد » والإشهاد يكون 
على العقد ولا یلزم ماقالوا من عدم مصادفة امحل . 

وقيل : إنه من رواية مالك وقد عمل بخلافه فدل على أنه عارضه 
ماهو اقوی منه . 

والجواب : أن مالكاً لم یتفرد به فقد رواه غيره وعمل به وهم أكثر 
عددا رواية وعملا . 

ثم إن هذه القاعدة - عمل الراوی بخلاف ماروی - محل خلاف 
وقد خصها كثير من محققى الاصول بالصحابة دون من جاء بعدهم . 
ومن قاعدتهم أن الرايى أعلم بما روى وابن عمر هو راوى الحديث وقد 
هله على ل بالأبدان فكان يفارق ببدنه فاتباعه أولى من غیږ . 


۸۲ : البقرة‎ )١( 





۹۲ 


وقيل : هو مخالف للقياس ال جلى ف إلحاق ماقبل التفرق با بعده . 

والجواب : أن| هذا مردود لأن القياس مع النص فاسد الاعتبار : 

وقيل : المراد بالتفرق فى الحديث التفرق بالکلام كما فى عقد التكاح : 

والجواب : أن هذا قياس مع الفارق . لان البيع ينقل فيه ملك رقبة 
الع ومنفعته بخلاف النکاح . 6 يرد هذا قوله فى هذا الحديث ۱ ( وكانا 
جميعاً ) حيث لايحتهل ذلك . 

وقيل : المراد بالمتبايعين المتساومان ووقت التفرق فى الحديث هو 
مابين قول البائع : بعتك هذا بكذا . وبين قول المشترى اشتريت فالشتري 
بالخيار فى ب اشتريت أو تركه والبائع بالخيار إلى آن یوجب الشتری . 

والجواب : أن تسمیتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز . ولاصل من 
الإطلاق الحقيقة حتی يقوم الدليل على خلافه م إنه يخلو عن الفائدة 
ويصان كلام الشار ع عن الحمل عليه زور تقذيزة : المتساومان إن شاءا 
عقدا البيع وان شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل فكل أحد يعرف ذلك : 

وقيل : هو معارض بعمل أهل المديفة ٠.‏ 

والجواب : أنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم 06 
ابن أبى ذئب وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة فى أعصارهم » انظ 
عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه إلا عن ربيعة . 

وقد أنكر ابن عبد البر وابن العربى المالكيان أن مالكاً ترك اسل 
به لكون عمل أهل المدينة على خلافه . 

وقیل : له سار با ی حدیث عبد ال ين مرو ايان 
بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تکون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله )! 7 فقالوا : ظاهر هذه الزيادة مخالف لاول الحديث 


0( أبو داود ۲ to‏ » والترمذی ۳ / 00۰« والنسانی IY‏ 


٩۳ 


لأن الاستقالة لاتكون إلا بعد تام العقد ولو كان هناك خیار مااحتیج إلى 
الاستقالة . 

والجواب : أن قوله : « يستقيله » المراد به الفسخ ولابد من حمله 
على الفسخ . لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لا 
لا ختص بمجلس العقد بل توجد بعد التفرق .. وعلى هذا حمله الترمذی 
وغيره من العلماء فقالوا : معناه لايحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن 
يختار فسخ البيع لان معنی الاستقالة الاستدراك ٠‏ فالراد به هنا فسخ 
النادم منهما للبيع وحملوا نفى الحل على الكراهة لأنه لايليق بالمروءة 
وحسن معاشة السلم © . 

قال الترمذی : ومعنی هذا أن یفارقه بعد البیع خشية أن یستقیله . 
ولو كانت الفرقة بالکلام وم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث 
معنى حیث قال به : « ولا يحل له أن يفارقه حشية أن يستقيله » (© . 

قفی هذا دليل على أن الماد التفرق بالأبدان لا بالكلام . . وقوطم 
إن التفرق بالكلام يلزم منه إباحة المفارقة - حشی أن يستقيله أو لم خش » 
ولا يكون لهذا الحديث معنى کا قال الترمذی . 

وقيل : إن حديث « البيعان بالخيار » جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب . 

والجواب أن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف 
ولا تعسف فلا يض الاحتلاف وشرط المضطرب . أن يتعذر الجمع بين 
مختلف ألفاظه وليس هذا من ذلك . 

وقيل : لايتعين حمل الخيار فى هذا الحديث على خيار الفسخ» 
فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة فى الثمن أو المنمن . 


(1) انظر فتح البارى 4 / ۳۳۲ . 
(۲). سنن الترمذی ۳ .هه 


5: 


' والجواب : آن الي ف كلام الرسول عقٍَِ حيث يطلق الخيار 
إرادة خيار الفسخ 3 فى حديث المصراة وحديث الذى يخدع ف 
البيوع . ثم إنه بعد صدور العقد لا خياز فى الشراء ولا فى الشمن , 

قال ابن عبد البر الالكى : قد أكثر المالكية والحنفية من 
الاحتجاج لرد هذا الحديث با يطول ذكره وأكثن لايحصل منه شىء 0 

وأقول : ما نع من ن إثبات خیار اجلس مع قوهم بثبات ۳ 
الشرط . غاية الأمر أَنْ خيار الشرط ثبت باشتراط المتعاقدين أو أحدها . 
وخيار المجلس ثب ثبت بكم الشارع . وقوله : « وكانا جیعاً ۾ ) فى هذا 
أوضح دليل على ثبوث. خيار امجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر 
الحديث . وكذا قوله فى آخر الحديث : « ون تفرقا بعد أن تبایعا » فيه البيان 
الواضح على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار . وهذا هو المعروف فف 
عرف اللغة والناس وظاهر الكلام إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم مته التفرق 
بالأبدان . ولو كان الراد التفزق بالأقوال کا يقولون خلا الحديث عن الفائدة 
وسقط معناه . إذ كل يعلم أن الشتری ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو 
بالخيار . وكذلك البائع خياره فى ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع وهذا 


(۱) نقله الحافظ ابن حجر فى الفتح 4 / ۳۳۲ 

(۲) ذكر الحافظ ابن حجر أن الداودى اندم غل رد هذا. الحديث لتفق على 
صحته ما لايقبل منه حيث قال الدأودى : قول الليث فى هذا الحديث « وكانا جميعاً الم » 
لیس بمحفوظ لأن مقام الليث فى نافع ليس كمقام مالك ونظرائه اه . قال الحافظ : وهو 
ردنا اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند وأى لوم على من روى الحديث مفسزاً لأحد 
محتملاته » حافظاً من ذلك مالم يحفظه غيره مع وقوع تعدد اجلس . فهو محمول على أن 
شيخهم حدئهم به تارة مفضراً وتارة مختصراً . انظر فتح البارى 4 | ۳۳۳ . 





٩۹ ۵ 


من العلم العام الذی استقر بيانه . وإذا صح أن التبایعین هما 
التعاقدان » فليس بعد العقد تفرق إلا التفرق بالأبدان () , 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


اطا 


الإشعارات 





)۱ راجع إن شنت : 
شرح معانى الاثار ٤‏ / ۱۲ - ۱۷.. 
الى ۸ / ۳۵۲ - ۳۰۵ . 
الغنی ۳ / ۵٩٩۳‏ - وه , 
المجموع ٩‏ / ۱۸ - ۱۸۸ . 


قتح الباری 4 ۳۳۰ ¬ ۳۳۲ . 


۱ ۹ 


عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : کر رَجُل للبی عَلله أله 
یَحْد ع ف البيوع فقال : « لا بایشت فقل لا خلابة » متفق عليه (۲ . 

ورواه الدارقطنى (" والبیهقی (۳) عن ابن إسحق وزاد فيه أنه 
شكا إلى رسول الله ته مايلقى من الغبن فى البيع فقال له رسول الله 
۳9 « إذا بايعت فقل لا خلابة ثم نت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال » وفيه أنه بقی إلى زمان عؤان رضی الله عنه وهو ابن ماثة 
وثلاثين سنة وكثر الناس فى زمان عغان فكان إذا اشترى شیعاً ... وقالوا له 
إنك قد غبنت فيقول إن رسول الله عله قد جعلنى بالخيار: ثلاثا فد 
السلعة على صاحبها .... فيقول الرجل من أصحاب رسول الله تله إن 
رسول الله ل قد جعله بالخيار فيما بتاع ثلاث فد عليه درهمه ويأخبذ 


۱ e 
ذكر رجل ) فى رواية : رجل من الأنصار . وفی رواية آن اسیه‎ « 
حبان بن منقذ .أ وقيل : الصحیح آنه والده منقذ بن عمرو‎ 
. )٩( الأنصارى‎ 


« أنه دح فى البوع » ذكر فى الرواية ری , أنه شك إلى 


(۱) البخارى بشرح فتح البارى 4 / ۳۳۷ رقم الحديث ۲۱۱۷ وفسلم ۳ / 
۱۹۰ بيوع رقم 3 

۲ سنن الدارقطنی ۳ | 8ه - 05 1 

(۳) سنن الیپقی ۵ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 

(4) انظر المصدرإين السابقين والمنتقى لابن الجارود ص ٠۹۷‏ ف 
الربانى ۱۵ / ده > والنووى على مسلم ۱۳۷۳/۰ > وفتح البارى 4 ۳۲۷ ۰ 
والتلخیص ابر ۳ / ۲۱ . 


۹۷ 


النبى م EN‏ اک a‏ 
مايلقي من ۱ 

000000 
لا حديعة فى الدين لأن الدين النصيحة . قال النووى : أى لاتحل لك 
خديعتى أو لا يازمنى خديعتك ٩(‏ 

فقه الحديث : 

دل الحديث على جواز البيع بشرط الخيار وهو مذهب الأئمة 
الأربعة . 

واستدل بالحديث على أن مدة الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير 
زيادة لانه حکم ورد على حلاف الاصل فیقتصر به على أقصى ماورد فيه 
. وهذا قول أبى حنيفة والشافعی (۲۳ . ومن أدلة هذا القول جعل الخيار 
فى الصراة ثلاثة أيام . وكذلك ما ورد من أن عمر قال : « ماأجد لکم شيعا 
أوسع مما جعل رسول الله َي بان بن منقذ . .. ثلاثة أيام ... ۾ ۳ . 

وحديث ابن عمر رضی الله عنهما « الخيار ثلاثة أيام » 68 . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بان ذكر الثلاثة فى هذا الحديث لا 
حجة فيه . فعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون خاصاً بهذا الرجل » وذلك 
أنه جعل له الخيار بقوله عند التبايع لا خلابة رضى معامله أو لم يرض فلا يشبه 


(۱) النووى على مسلم ٠١‏ / ۱۷۷ . 

(۲) انظر المجموع ٩‏ / ۱۸۸ و 194ء واللباب ۲ ۱۲ - ۱۳ . 

(۳) الدارقطنى ۳ / 4ه و ٥۷‏ » والبييقى ۵ / ۲۷4 . وقد تفرد به ابن طيعة 
و هو ضعیف . 

(4) الدارقطنى ۳ / 5ه » والبيبقى ۵ / ۲۷4 وفیه أحمد بن عبد الله بن ميسرة 


وهو متروك . انظر التعليق المغنى على الدارقطنى ۳ / 95 . 


روا 


۹۸ 


الخيار 0 يتفقان عليه 0 إنه لا 0 ص كر الثلاثة 0 الزيادة 
لډ يمنع من ۳9 عند له 5 

وأما حديث الصراة فلا حجة فيه حيث جعل الخيار للمشتری 
بلا و البائع وجعله له الشارع دون أن يشترط فى العقد . 

و توه وي ارو اعونت روي 

كاك ا او 
الحاجة . وذلك يختلف باختلاف البیعات ففى العقار منتباه ستة وثلاثون 
پوس » وف الرقيق عشرة أيام » وف العروض كالثياب خمسة يام 2 وثلاثة 
أيام فى الدواب » وهکذا 6 . ولا يجوز عند المالكية الأجل الطویل الذی 
فيه فضل عن اختیار البیع ۱ 

وحجة المالكية أن الفهوم من الخيار هو اختیار البیع وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون محدداً بزمان إمكان اختيار المبيع وذلك يختلف فى 
كل مبيع بحسبه . وأجيب بأنه فى قصة حبان بن منقذ جعل له یار 
ثلاثاً ولم يفرق بين مبيع ومبیع + ایض لامکن ربط الحكم ا م 
قالوا لانبا خفية ومختلفة . : 

وقال أحمد وأبو يوسف ومد بن الحسنٍ وابن المنذر واخرون : 
يجوز الخيار لأى مدة د . فيجوز عندهم لأكثر من ثلاثة أيام دون 
فرق بين مبيع ومبيع (5 


(ا) انظر الشرح الصغير لأحمد الدردير + / ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
() انظر القتع ۱۰۳ . 
والغنی ۳ / ۰۸۵ . وللیاب ۲ / ۱۳ . 


۹۹ 


۱ وحجتهم أنه حق یعتمد على الشرط فيرجع ف تقدیره إلى مشترطه 
كالأجل . 

واستدل بالحديث على إثبات الخيار بالغبن الفاحش وهو قول 
أحمد وأحد قول مالك . وذلك لا ورد فى الحديث من أنه كان يغبن » 
وشكا إلى النبى ب ماکان يلقى من الغبن » فلقنه النبى له قول 
لا خلابة وجعل له الخيار لأجل ذلك . 

ولم يقل به الجمهور لأن الأصل نفاذ البيع ولزومه کا دلت الأدلة 
من غير فرق بين غبن وغيره . 

وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث بأن النبی ع إنما جعل له 
الخيار لضعف عقله . ولو كان الغبن یلك به الفسخ لا احتاج إلى شرط 
الخيار . 

وقالوا أيضاً إنها ليست قصة عامة وإنما هی خاصة فى واقعة عين 
فيحتج بها فى حق من كان بصفة هذا الرجل . 


ع 


000 الربا ۱ 

عن جابر رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله ته اکل الربا. 
وموکله وکاتبه كم 1 وقال : » هم سَواء 1 رواه مسلم : 0 
وللبخارى 26 نحوه من حديث آی جحيفة . 

الشرح : | 

« الربا » : أصل الربا الزيادة : يقال ربا الشىء يربو إذا زاد ورباا علی! 
الخمسين ونحوها . زاد ورد الرجل عامل بالربا » ويطلق الربا على كل بيع حرم . 

والريا فى الشرع : الريادة فى آشیاء خصوصة » أو هو عقد على 
عوض 00 غير معلوم اقائل فى معيار الشرع حالة العقد أو ص 

وقد أجمع المسلمون على ترم لياق الجملة »وان ال ف 
ضابطه وتفاريعه قال تعالى. : « وأحل الله البيع وحرم اليا 204 
والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ومنہا هذا الحديث . 

+ لعن رسول الله لله » اللعن معناه الطرد والإبعاد عن ارحمة 
الله . وهذا يدل على رم ماذکر وام فاعله . 

« آكل الربا » أخص الاکل باللعن لكون الأكل هو الغالب فى؛ 
الانتفاع ‏ والوعید حاصل لكل من عمل به سواء ء أكل منه أم لم يأكل ٠.‏ 

وجاء الوعيد فى القران للاكل فى قوله تعالى  :‏ الذين ياكلون: 
الربا لایقومون الا کا یقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 209 . 

قال ابن جرير | الطبرى »2 وليس المقصود من الربا ف هذه الآ 
الأكل إلا آن ی لت فہم هذه الآيات یوم رلت انت طعمتهم' 


)0 صحيح سلم ۳ / ۱۲۱۹ کاب الساقة رقم الحديث ۹ 
۲( انظر صحیح البخاری بشرح فح الباری 4 / ۳۱۶ رقم احدیث ۰۸5 ۰ 
(۳) البقرة : ۱۲۷۰ . 


ومأكلهم من الربا : فذكرهم بصفتهم معظماً بذلك عليهم أمر الربا 
ومقبحاً الم الحال التى هم عليبا فى مطاعمهم ونی قوله جل ثناؤه ( یه 
الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنع مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 ١‏ ۲ الاية . ماينبىء عن صحة ماقلنا فى ذلك 
وأن التحرم من الله فى ذلك لكل معانى الربا E‏ 
وأخذه وإعطاؤه كالذى تظاهرت به الأحبار عن رسول الله ع ...4 ۳ . 

( وموكله ) : أى مطعمه ویدخل فى هذا معطي الربا لأنه ماحصل 
لب إلا من وتعى العطی موكلاً کا می الآخذ أكلا . لأن المقصود منه 
غالباً الأكل وهو أغلب الانتفاع وأعظمه . 

أما الشاهد والكاتب فيلحقان بالاکل لإعانتهما ومواطأجهما 
یی لا مه اک عاك يترا دق ع ماه :لعل له 


وفى هذا تصرح بتحريم كتابة البايعة بين الترابین والشهادة علا » 
وفيه تحريم الإعانة على الباطل . 

هذا وقد كان الربا محرماً قبل الإسلام فى الديانات السابقة » کا 
حكى القران عن الهود بقوله َك وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 ( . 

وقوله : ذلك بأمهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبیل ویقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون » اه 

وفى قصة شعيب : طقالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباژنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء »م © . 


. ۲۷۹ البقرة : ۲۷۸ و‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جریر الطبری ۲ / ۱۰۳ . 
(۳) اللساء / ۱۱۱ . 

(4) ال عمران | ۷۰ . 

ری مود / ۸۷ . 


۱ 


3 جاء انم مؤكداً ذلك التحريم الوارد فى الدیانات السابقة 
مشدداً فيه » فاذن متعاطی الربا بالحرب من الله ورسوله ل ولعن كله 
وموکله وشاهدیه وکاتبه وعده من السبع الوبقات 3 


| 

أنواع الربا :+ 

الربا نوعان : ربا النسيكة » وربا الفضل . 

والنسيقة : التأجيل والتأخير » وهو الزيادة فى أحد العوضين مقابل: 
تأخير الدفع کمن اشٹرى طناً من القر فى وقت الشتاء بظن ونصفب فى 
زمن الصيف ویسمی رپ الدیون 6 والربا الجلى . 

والفضل لغة لد النقض » وهو هو الزيادة ف ایو البدلين المتفقين. 
جنساً کذهب بذهب أكثر وشعير بشعير أكثر ونحوهما ما يجري فيه ربا 
الفضل ویسمی ربا البيوع » والربا الخفى . ۱ 

وربا النسيئة لاخلاف فى ترعه وهو الذی جاء فى القران وبينته 
السنة . ۱ 

ی و ی 
الصحابة .. ۱ ۱ 

وقد روی عنم أنهم زجعوا عن هذا القول واحتلف فى رجوع ابن 
عباس والصحيح أنه رجع ويأق کان شاء الله بیان هذا فى الکلام 
على حديث ألى سعید الخدری.. 


۱۰۳ 


عن ایی سعيد الخدرى رضى الله عنه أن سول الله نه قال : 
ا تشفوا بَعضّها على بَعْض 
ولا يعوا الورق بالورق إلا ملا بل ولا شش تشیفوا بَعْضَها على بَعْض ولا 
یو منها عَائياً بناج » متفق عليه 6 . 

الشرح : 

« ولا تشفوا » : من أشف والشيف بالکسر الزيادة » ومعناه 
لاتفضلوا بعضها على بعض . وهو تأكيد لقوله : « مثلاً بمثل » . 

« الورق » : بكسر الراء المراد به الفضة . 

« غائباً بناجز » : غائباً : أى غير حاضر فى مجلس العقد . 
وناجز : أى حاضر . 

والراد بقوله : « ولا تبیعوا منها غائباً بناجز » : أى لا یباع منها 
حاضر ف المجلس بغائب عن المجلس سواء كان مجلا أو حالاً . 

فقه الحديث : 

اشتمل الحديث على النبى عن ربا النسيئة وربا الفضل معاً . 

ل : « ولا تب تیعا مها غائاً ناجز و 
فضا رمسم مارا لدت دلل عل ات اا ا كر وه 
مجلس العقد ولا حلاف فى هذا . ويدل على هذا حديث « الذهب 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء ... » ٩‏ . ومعنى هاء وهاء : خذ وهات . 

ومثله حديث ١‏ إلا يدا بيد» © . 


(۱) صحيح البخارى بشرح فتح البارى 4 / ۳۸۰ رقم الحديث ۰۲۱۷۷ 
وصحيح مسلم ۳ ۱۲۰۸۰ كتاب المساقاة رقم الحديث ۷۵ . 

(۲) البخارى بشرح فح البارى 4 / ۳۷۷ - ۳۷۸ رقم الحديث ۰۲۱۷ 
وانظر مسلم ۳ / ۱۲۱۰ . 

(۲) صحیح مسلم ۳ / ۱۲۰۹ مساقاة رقم ۷١‏ . 


۱۰ 


وحرم النسيعة سواء افق النوع كهب بذهب أم اختلف کذهب يفضة 
وهو مجمع عليه . | 1 
وأما ربا الفضل فنبى عند بقرله ٠١:‏ إلا مثلاً بل » وقوله : « ولا 
تشفوا بعضها على بعض » . وفى حديث عبادة بن الصامت : « مثلاً 
جثل سواءً بسواء » (۲۱ ۱ 

وتيك اھ و و ل 
O O‏ 
هذا القول بعد أن بلغهما . 

قال النويى :۱ e‏ 
ال و ل اير 
مسلم من رجوعهما صرعاً 9» . 

ا هن مب هه : سألت ابن 
ای ناد مر ام فقال را نكرت ذلك لقوفما 
فقال : لاأحدثك إلا ماسعت من رسول الله لو جاءه صاحب نخله 
بصاع من تمر طيب وكان تمر النبى مَك هذا اللون فقال له النبى بل : 
« نى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن 


را هو الحديث التالى وسيأق تخريجه إن شاء الله . 

(۱) صحیح مسلم ۳ / ۱۲۱۲ كتاب المساقاة رقم ۸٤‏ . 
(۲) ياتى تخريجه أقرييا إن شاء الله . 

.. ۲۶ ۱۱ اللووی على مسلم‎ )٤( 


١.6 


سعر هذا فى السوق كذا وسعر هذا كذا . فقال رسول الله ل : 
« ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أى تمر 
شئت » قال أبو سعيد : فاتمر باقر أحق أن يكون ربا أم الفضة 
بالفضة ؟ قال : فأتيت تيت ابن عمر بعدُ فنهانى وم أتِ ابن عباس قال : 
فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه () . 

وروی عن ابی صالح قال : معت أبا سعيد الخدرى يقول : 
الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل . من زاد أو ازداد فقد أربى 
فقلت له : إن ابن عباس يقول غير هذا فقال : لقد لقيت ابن عباس 
فقلت : أرأيت هذا الذى م بر 
وجدته فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال : لم أسمعه من رسول الله ع عه وم 
أجده فى كتاب الله » ولکن حدثنى أسامة بن زيد أن النبى له قال : 
« الربا فى النسيئة ¢ () . 

وعن ابن عباس آخبرنی آسامة بن زيد أن النبى ملي قال : « نما 
الربا فى النسيقة » ۲۳۱ . 

وروی أيضاً أن آبا سعيد الخدرى لقی ابن عباس فقال له : أرأيت 
قولك ف الصرف أشيعاً هعته من رسول الله بيه أم شيئاً وجدته فى 
كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا لا أقول أما رسول الله 
له فأنتم أعلم به منى » وأما كتاب الله فلا أعلمه . ولکن حدثنى 
أسامة بن زيد أن رسول الله تله قال : « ألا إنما الربا فى النسيقة ) *) , 


۱۰۰ صحيح مسلم ۳ / ۱۲۱۷ كتاب المساقاة رقم الحديث‎ )١( 

(۲) المصدر السابق رقم الحديث ۱۰۱ . 

(۳) صحيح مسلم ۳ / ۱۲۱۸ كتاب المساقاة رقم احدیث ۱۰۲ . 

(4) الصدر السابق رقم الحديث ۱۰۶ وأصل الحديث فى البخاری . انظره 
بشرح فتح الباری 4 / ۳۸۱ رقم ۲۱۷۸ و ۲۱۷۹ . 





15 


قال النووى : وهذه الأخاديث التى ذكرها مسلم تدل على أن ابن 
عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النبى عن التفاضل فى ۶ 
النسيئة فلما بلغهما رجعا إليه (). 

الجمع بين حذيث ألى سعيد وحديث أننامة < ۱ 

دل حديث أنى سعيد الخدرى بمنطوقه على تیم ریا الفضل فى 
النوع الواحد . ا 

ودل حديث أسامة بمنطوقه على حصر الربا فى ربا النسيعة ودل 
بمفهومه على (خراج ماعدا زبا النسيقة من مسمى الربا . 

فقيل : إن حدیث آسامة منسوخ . قال النووى : وقد أجمع 
السلمون على ترك العمل بظاهره ‏ يعنى حديث أسامة ‏ وهذا:یدل 
على ة0 د ١"‏ : : ۱ 

وقد تأوله آحرن بعدة تأويلات : 

فقيل : إنه محمول على الأجناس الختلفة » فإنه لا ربا فيا من 
حيث التفاضل » فيكون معنى « لا ربا إلا فى النسيكة 4 : لا ربا عند 
اختلاف الجنس کذهب بفضة وحنطة بشعیر متفاضلاً . ۱ 

وقيل : إنه محمل وحديث ی سعيد وغبره مبین فوجب العمل 
بالمبين وتنزيل المجمل عليه . 

وقيل : إن معناه لا ربا أغلظ دق سم مه ل ان من 
هذا عدم تحريم ربا الفضل . 

وقيل : إن معناه لا يكون الربا لازماً فى الأموال الربوية إلا ف 


E 0)‏ حم واب قو و 
(۲) النووی على مسلم ۱۱ ۲١‏ . 


۱۷ 


النسيعة » وأما فى التفاضل فلا یلزم . بل یکون عند اتحاد الجنس ولا 
یکون. عند اختلافه . 

ویضاف إلى ماتقدم أن الاستدلال بحديث آسامة على جواز ربا 
الفضل ما هو بالفهوم » فیقدم عليه حدیث الى سعید وغين لأ دلالته 
على غريمه بالنطوق . 

كا يمكن الجمع بأن مفهوم حدیث أسامة عام لأنه يدل على عدم 
تحريم ربا الفضل فى كل شىء سواء كان من الاجناس المذكورة فى الحديث 
أم لا وسواء اتحد الجنس أم لا . 

وعلى هذا فمفهوم حديث أسامة أعم من الأحاديث الأحرى 
مطلقاً . فیخصص هذا الفهوم العام بمنطوق تلك الأحاديث : 

وعلى أى حال فقد انعقد الإجماع 2١(‏ على معنى حديث ألى 


سعيد ف تحريم ربا الفضل . وهذا يدل على عدم العمل بمفهوم حديث 
أسامة . 


اج 


(۱) انظر المغنى 4 / ۳ - هء والنووی على مسلم ۱۱ / ۲۵ . 


۱۰۸ 


عن عبادة بلي النامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يكم : , الدَّهَبُ بالذقب والفضة بالفضّة وال ار والشعیر بالشعیر 
تربار للح بالج مثلاً ی سوا بسواء يد بيد فإ لقث 
هذا الأمنناف فعا کف مد کان يدأ بيد » رواه مسلم 200 . 


الشرح : 
« مثلاً بمثل سواءً پسواء » : سواه بسا تأکید وه مثل كل 
وهو مثل التأكيد فى الحديث الذى قبله « مثلاً مثل ولا تد تشفوا بعضها 
على بعض © . ۱ 


( فإذا اختلفت هذه الأصناف ) : أى إذا ا 


بالقر اقفر ل ا الخ . 

« فبيعوا كيف شنم شک e‏ | 
یکفی التقابض . | 

9 


آفاد امحدیث التفاضل فیما اتفق جنساً من الاصناف الستة 
| حرم العفاضل فيما اتفق جنسا من 
المذكورة » کذهب بذهب وبر بير الم . 
والذهب والفضة جنسان علتهما واحدة والبر والشعير والقر للح 
أجناس علتها واحدة فإذا اتفق الجنس والعلة وجب القائل والتقابض . فلا 
جوز | اس O‏ 


)0 صحیح مسلم ۳ / ١‏ كتاب الساقاة رقم ۸۱ . 


۱۰۹ 


وإذا اختلفت العلة جاز التأجيل والتفاضل والتفرق قبل القبض 
إجماعاً إذا كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً ٠‏ . وذلك مثل أحد 
النقدين بشىء آخر . 

وتحريم الربا فى هذه الأصناف الستة منصوص عليه بحديث رسول 
الله له » فالربا ثابت فيها بالنص والاجماع . 

وأما إلحاق غير هذه الأصناف الستة بها فاختلف فيه على 
مذهبين :- 

آحدهما : مذهب الظاهرية أنه لا يلحق ببذه الاصناف الستة 
غيرها بناء على قوهم بنفى القياس » وحكى هذا القول ابن حزم عن 
طاووس وقتادة وعئان البتى وأبو سليمان () . 

ف قالبه اين عت ی ر مصتفاه مع و 
لأ علل القياسيين فى مسألة الربا علل ضعيفة ‏ وإذا لم تظهر فيه علة 
امتنع القیاس . حکی ذلك عنه ابن القم ۲ . 

وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى إلحاق ماسوی هذه 
الأصناف بها إذا شاركتها فى العلة ولكنهم اختلفوا فى العلة . 

وقد اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة 
الأصناف الأربعة الباقية واحدة ثم اختلفوا فى علة کل منهما . 


(۱) انظر المغنى 4 / ۱۲ » والمجموع ٩‏ / 4۰۳ . 

وأما إذا اختلفت العلة عند من يعلل بالکیل ی والآخر 
مثمناً مثل بيع اللحم بالبر قفى جواز النساء خلاف . انظر الغنی 4 / ۱6-۱۲ 

(۲) انظر امحل ۸ / 458 » والفهید 4 / ٩۲ - ٩۱‏ ۰ واموع ٩‏ / 
۲ - ۳۹۳ . 

(۳) انظر إعلام الوقعین ۲ / ۱۳5 . 





11۰ 


العلة ق لاب والفضة : 


قال مالك والشافعى : علة ارپا فى الذهب والفضة كونهما جنس 
الأثمان > فلا يتعدى الربا فيبما إلى غيهما لعدم المشاركة : أى لأنه 


لا يشاركهما شىء ف هذه العلة . وهذا القول رواية عن أحمد () .. 
وقال أبو حنيفة : العلة فيهما الوزن فيتعدى إلى كل موزون من 
نحاس: وحديد وغيرهما . وهذا القول هو المشهور عن أحمد 6 . 
ولراجح الأول بدليل جواز إسلافهما فى الموزونات اتفاقاً ا فى 
حديث ابن عباس التفق عليه « من أسلف ف نمر فليسلف فى كيل 
معلوم ووزن معلوم !.. » 
العلة فى الأربعة الباقية : 
قال أبو حنيفة : العلة فى الأربعة الباقية الكيل فيتعدى إلى كل 
تن . وهذا القول هو المشهور ف مذهب أحمد 7 
مطعوم . وهذا رواية عن أحمد 3 : 
وقال مالك : العلة فیپا كونها تد حر للقوت وتصلح له فيتعدى 
حكمها إلى لى الزییب | الأنه كالفر وی البصل لأنه كالملح ومکذا ‏ فكأنه 
يضيف إلى الطعم مر آخر وهو الادخار » ولذا يجوز عند المالكية 


(۱) انظر بداية اد ۲ ۱۸ والغنی 4 1 واجموع ٩‏ ۳۹۳ 
(؟) انظر الغنی؛ 4 / ه واللیاب ۲ / ۳۷ . 

(۳) انظر الصدرین السابقین . 

43 ل ارو عل عم وز ی ی 


1۱۱ 


التفاضل فى المطعومات التى ليست مدخرة » کا لايجرى الربا فى مدخر 
لا يقتات . وهم يفرقون فيا بين علة ربا النساء وربا الفضل . فعلة ربا 
النسا هى مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا التداوى . 
3 وعلة ربا الفضل اقتيات وادخار 20 . 

وقال سعيد بن المسيب والشافعى ف القديم العلة فیپا كونها مطعومة 
موزونة أو مكيلة : أى بشرط اجتاع الأمرين الطعم والوزن أو الطعم والکیل » 
وهذا القول رواية عن أحمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية © . 

ويتبين مما تقدم أن مااجتمع فيه الطعم والادخار والكيل أو الوزن 
فهو محل اتفاق بين الجمهور . 

توجيه الأقوال والاحعجاج لها : 


| ووجه القول بأن العلة الكيل والوزن اعتبار الشارع هما ق طلب 
التساوى حيث جاء ذكر الكيل والوزن فى أحاديث الباب مثل : 
« الذهب بالذهب ور بوزن ... » 29 , 
« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » (*) . | 
« ماوؤزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً وماكيل فمثل ذلك ...» (° , 


(۱) انظر شرح الزرقانی على مختصر خليل © / 1۲ ۰ والشرح الصغير ۳ / ٩۵‏ - 
٩‏ و ۹۸ - ۹4 . 

(۲) انظر النووی على مسلم ۱۱ 5 ۰ والاختیارات الفقهية ۱۲۷ . 

(۳) صحیح مسلم ۳ / ۱۲۱۲ کتاب الساقاة رقم ۸4 من حدیث ألى هريرة . 

(4) صحیح مسلم ۳ / ۱۲۱6 کتاب الساقاة رقم ٩۱‏ من حديث فضالة بن 


(5) رواه الدارقطنى فى سننه ۳ / ۱۸ وی اسناده الربیع بن صبیح متکلم فى 
روايته . انظر عبذيب اللپذیب ۳ | ۲۷ - ۲4۸ . 


۱ YAY 


وق الحديث الف علیه عن أن سعید وأن هة « انا 
الصاع من هذا بالصاعين والثلائة فقال : لاتفعل بع الجمع e‏ 
بتع بالدراهم جنيباً وقال فى الميزان مثل ذلك . ۱ 

فقالوا هذا حجة فى جريان اليا فى الوزونات كلها لاأ قوله : فى 
الیزان : أى الموزون والا فنفس الميزان ليست من أموال الربا . 

ووجه القول بأن العلة الطعم ماجاء فى حديث معمر بن عبد الله 
« الطعام بالطعام ... » (۲) قالوا : فدل على أن العلة الطعم وإن لم يكل 
وم يوزن . لأنه علق عاق ذلك عل الطمام وهو اسم مشتق وین لمکم هل 
الاسم المشتق يدل على التعليق با منه الاشتقاق 29) . 

ووجه قول مالك هو أن هذه الأصئاف الأربعة 508 مل خرة 
غالباً . فيلحق بها ماكان مثلها وتمسك المالكية فى استنباط هذه العلة بأنه 
لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد 
من تلك الأصناف الأزبعة . فعلم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على فى 

معناه . رأيضاً ما علم أن منع الربا لأجل أن لايغبن بعض الناس بعضاً وأن 
تحفظ أمواهم وإذا كان كذلك فواجب أن يكون ذلك فى أصول العایش 
وهى الأقوات 99) . أ 

فى قوله : « والبر بالبر والشعير بالشعير » دليل على أن البر والشعير 
صنفان ودل عل ذلك آیضا حدیت عمر وني اعد < ابر بر 


(۱) هو الحديث التالى ؛ انظر تخريجه هناك . 

(۲) صحیح مسلم ۲۳ ۱ كتاب الساقاة رقم الحديث ٩۳‏ . 
۳ انظر مغتی اماج ۲ | ۲۲ . 

. ۱۳۰-۱۲۹ ۲ انظر بداية اللجهد‎ )٤( 





11۳ 


إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء » ور باتمر ربا إلا هاء 
وهاء » () , 

وهذا هو قول الجمهور . 

وخالف فى ذلك مالك وقال : هما صنف واحد 29 . واحتج 
بحديث معمر « الطعام بالطعام مثلا بمثل » قال : وكان طعامنا يومئذ 
مم امو ی 
« فاذا ارت هذه التي كه ك شكتم إذا کان ید بيد ) . 

وأما حدیث معمر هذا فلا حجة فيه » لأنه لو یصرح بأنهما 
جنس واحد . وإنما حاف من ذلك فتورع عنه احتياطاً فهو واضح أنه 
اجتهاد منه وتورع 5 


. ۲۱۷۰ البخارى بشرح فتح البارى 4 / ۳۷۷ رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر اقهید ٤‏ / 9م - ٩۰‏ وشرح الزرقانى على مختصر خليل ۵ / 57 ء 
والشرح الصغير ۳ / 95 . 

(۳) صحيح مسلم ۳/ ١١١4‏ كتاب الساقاة رقم الحديث ٩۳‏ ومعنى يضارع : 
يشابه ويمائل . 


(A) 


1٤ 


عن أن سید ون هر يض لله مب أن ييل لل ع 
و عير ما ؟ ؛ قال : : لا وب اش نا 

مر 0 3 
الهم ماع رهم جاه (0 مفق ق عليه وللبخاری : « وقال فى 
الميْرَانِ مف ذَلِكَ » ("© . وهما « وكَذَلِكَ المِيرّان » 29 . 

الشرح : ا 

د استعمل رجلا » جاء فى رواية و بعث أخا ينى عد من 
الأنصار إلى خيبر فأمره عليها ) وفى رواية أخرى أن اهمه « سواد بن 
عة ۾ *) . 

« بتمر جنيب 4 أبوزن عظم . قيل : هو الذى أخر ج منه حشفه ورذيكه . 

وقيل : هو الذى لايخلط بغيو بخلاف الجمع , : 

قال النووی : « وهو نوع من الغر من أعلاه 7 

وقال ابن الثم : « انیب : نوع جيد معروف من أنواع الفر ) ) . 


« الجمع » : قيل قيل : الفر الردىء » وقال فى النهاية : « كل لون من 


(۱) البخارئ بشرح فتح البارى 4 / ۳۹۹ رقم الحديث ۲۲۰۱ و ۰۲۲۰۲ 
وصحیح مسلم ۳ / ۱۲۱۵ کتاب الساقاة رقم الحديث 58 . ۱ 
(۲) البخارى بشرح فح الباری ٤‏ / ۱ رقم الحديث ۲۳۰۲و ۲۳۰۳ . 

(۳) ۰ ۷ ۰ 7 ۳۱۷/۱۳ رقم احدیث ۷۳۰۰و ۷۳۰۱وصحیح 
مسلم © / ۱۲۱۵ كتاب المساقاة رقم 44 ۱ 

٤٠٠ / 4 انظر فتح فتح الباری‎ )٤( 

ره) التووى على مسلم ۱۱ / ۲۱ . 

(5) الهاية فى غريب الحديث ۱ / ۳۳۰6 . 
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النخیل لا يعرف امه فهو جمع . وقيل : تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس 
مرغوبا فيه ومایخلط إلا لرداءته » (© , 

ويشهد هذا التفسير الأخير ماجاء فى بعض الروايات عند مسلم 
عن أبى سعيد قال : « كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ب 
وهو الخلط من القر Os‏ 

« وقال فى الیزان مثل ذلك » « وكذلك الميزان » : أى والموزون 
مثل الکیل لایاع رطل برطلین مثلاً . ۱ 

وقد تکررت مثل هذه القصة وجاء الحكم فيها واحدا . فعن ألى 
سعید قال : جاء بلال إلى النبى یھ بتمر برنی » فقال له النبی ل : 
« من أين هذا ؟ » قال بلال : كان عندی تمر ردیء فبعت منه صاعین 
بصاع لنطعم النبی ‏ فقال النبى یل عند ذلك : « أوه أوْه عين الربا 
لاتفعل ولکن إذا آردت أن تشتری فبع القر ببيع آخر ثم اشتر به » ۳ . 

وفى نحو هذه القصة عند مسلم : « هذا الربا فردوه ثم بیعوا تمرنا 
واشتروا لنا من هذا » (*۲ . 

فقه الحديث : 

هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث الأخرى من عدم 
جواز بيع الفر باقر متفاضلاً » فهو من أدلة تمرم ربا الفضل . 


(۱) النهاية فى غریب الحديث ۱ / ۲۹۲ . 

(۲) صحيح مسلم ۳ / ١١١‏ كتاب المساقاة رقم الحديث ۹۸ . 

(۳) البخارى بشرح فتح البارى 4 / 44٠0‏ رقم الحديث ۲۳۱۲ ؛ ومسلم ۳/ 
۵ كتاب المساقاة رقم 95 . 

. ۹۷ صحيح مسلم ۳ / ۱۲۱۲ كتاب المساقاة رقم الحديث‎ )٤( 


۱۹ 


وفيه دلیل على أن الغر باقر لايجوز بیع بعضه يبعض إلا مثلاً ثل 
وأنه سواء فيه الطيب والردیء » وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد 
لايجوز التفاضل فى شىء منه » ومثله فى هذا الأصناف الأحرى كالذهب 
والفضة والبر ... امح لزق فها بين جيد وردىء وغير ذلك وقد تقل فى 
هذا كله الإجماع . : 

دلت یت الأحرى على أن مثل هذا البيع فاسد مردود .: 
وعدم ذکره هنا فى هذه القصة لایدل على عدم وقوعه . 

ويحتمل أن یکون عدم ذكره إكتفاءً بأن TER‏ أى 
حال حيث ثبت قوله : 

د فدره ۲ فى روية مسلم فالحكم E‏ 
متعددة ۰ ففيه دليل أعلى أن البيوع الفاسدة ترد . 

وی عدت يم دري لا جد و هه 
وهذا فيما يعذر فيه بالجهل من علم الخاصة . 

رصاحي رار عبار لب الام ااا رمع ارم 
التزهدنین . 

وتقدم الاستدلال بقوله : « وقال فى الميزان مثل ذلك » على التعلیل 
بالكيل والوزن فى الا ا هو مذهب یی حنيفة والمشهور عن أحمد . 

واستدل بالحديث على أن ماکان أصله الکیل لایاع إلا كيلاً وکا 
الوزن . وأجاز بعضهم بيع ماکان أصله الكيل بالوزن وقال : إن الممائلة 
تدرك بالوزن فى كل شىء دون العكس . 

قال ابن عبد البر : وفيه تثبیت الوكالة لان خیبر كان الأمر فيها إليه 
وعامله نما تصرف ف ذلك بالوكالة 0 


HK #‏ فنا 


۱ ۱۳ | اقهید ه‎ )١( 
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وره ل ور اهس 


عن فضالة بن عُبيْد رضى الله عنه قال : اشتریث یوم حبر قِلَادة 

ی عم یار فها ذهب ورز فَمَصلُها فَوَجَدْتُ فيا أکتر من الى 
ل ل ا ال سم 
رواه مسلم ( . 

الشر ح : 

« حتی تفصّل » : بفتح الفاء وتشدید الصاد : أى حتی يميز 
ذهبها من خرزها والتفصیل اقییز . وقد جاء هذا فى رواية ألى داود 
« لا حتی نیز بينهما » (6 . حصل اختلاف بين الروایات فى صفة 
القلادة وفى قدر نبا . إلا أن هذا الاعتلاف لايوجب ضعفاً للحدیث 
والجواب عنه کا قال الحافظ ابن حجر ف التلخیص : أن هذا الاحتلاف 
لاوجب ضعفاً بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه » وهو 
النبى عن بيع مالم يفصل وآما جنسها وقدر نبا فلا يتعلق به فى هذه 
الحالة مايوجب الحكم بالاضطراب . وحينئذ فينبغى الترجيح بين رواتها 
وان كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ؛ 
وتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة . وهذا الجواب هو الذى يجاب به 
فى حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه 7 . 

فقه الحديث : 


يدل الحديث على أنه لا يجوز بیع ذهب مع غیو بذهب حتى ييز 
بينهما » فيباع الذهب بوزنه ذهباً ویباع الاخر وحده . وهذا موضع اتفاق فى 


(۱) صحيح مسلم ۳ / ۱۲۱۳ كتاب المساقاة رقم الحديث ٩۰‏ . 
(۲) انظر جامع الأصول ١‏ / هه ولامه . 
(۳) التلخیص البیر ۳ / ٩‏ . 


۱ ۱۸ 


مثل الصورة المذكورة. فى هذا الحديث حيث كان الذهب الذی فى 
القلادة اکثر من امن وكذا لو كان مساوياً له . 


ومثل هذا فضة مع غيرها بفضة وکذا بر مع غيو ببر وکذا تمر مع 
غيره بتمر . وکذا سا الربويات فلابد من فصلها . 

وسواء اء كان مب ف الصورة الذکورة کنیا أو قليلاً ومثله بقية 
الربويات . وهذه المسألة مشهورة عند بعض العلماء بمسألة مد عجوة . 

وصورتها : مد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين فلا يجوز 
مثل هذا البيع طذا الحديث وهو مذهب الجمهور ومنهم المالكية 
والشافعية والحنابلة (() . 

ومن حجة هذا القول غير الحديث الذکور سد الذرائع عند من 
یقول به لا الفضل التوهم کاحقق فتوهم الربا كتحققه . 


وذهب بعض اهامای إلى أله يجوز بيعه بأكار ما فه 
من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه (۲۳ . 

وأجابوا عن الاستدلال بحديث القلادة بأن الذهب كان فيا أ اکر 
من اثنى عشر دیناراً وقد اشتراها باثنى عشر ديناراً » وهم لايجيزون هذا 
ولا يجيزون البيع إذا باعها بذهب أكثر ما فیها فيكون مازاد من الذهب 
لمنفرد فى مقابل الخرز .ونحوه مما هو مع المبيع . 


(۱) انظر التووى على مسلم ۸ . 
ومنتهی الارادات ۱ / ۳۷۸ . 

والشرح الصغیر ۰۳| ۸۶ . 

(۲) انظر شرح معانی الآثار + / ٠ . ۷١‏ 


وهو جواب ضعيف لأمرين : 

الأول : أن تجوير مثل هذا ذريعة إلى الربا بحيث يباع القليل بالكثير 
ويوضع مع القليل أى شىء يستحل به البيع . وببذا مبدر مقصود الشرع 
فى تحريم الربا . 

لثانی : أن النبى ب قال فى هذا الحديث : « لاتباع حتى 
تفصل » فمنع صحة البيع ومد المنع إلى غاية هی اتمييز والتفصيل » 
لا لعلة زيادة الشمن . وهذا صرج فى اشتراط فصل أحدهما عن الآخر فى 
البيع وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب البیع قليلاً أو كثيراً . 

وأجاز المالكية بيع امحل بأحد النقدين يباع بأحدهما بشروط : 

الأول : أن 0 الحلية مباحة كحلية السيف وثوب المرأة فلا 
يجوز نحو حلية سكين وثوب رجل . 

الثانى : أن تكون مسمرة بحيث يلزم على خلعها فساد . 

الثالث : تعجيل المعقود عليه من تمن ومثمن فان أجلا أو أحدهما 
03 2 

الرابع : إن بيع بصنف الحلية اشترط أن تكون الحلية تبعا الثلث 
فما دونه (() . 


#4 FF 


(۱) انظر الشرح الصغير ۳ ٩۰‏ - ۹۱ . 


۱ ۲۰ 


عن ابن عمر رضي الله عنما قال : معت رسول الله ب 


يقول : « إذا بعتم بالعيكة حدق اناب لبق ورتم ازع 
ورك اقا سل الله عَليكُمْ له لا برض حى تزجنا إل 


ویک 00 | 


(۱) رواه أبو داود ۲۶٩ / ١!‏ وف طريقه عنده إسحاق الخراسانى فيه ضعف کا 
قال فى التقريب . وانظر الیژان ١‏ / 85 وأصح ماورد فى ذم بيع العينة ما قال فى التلخيص 
۱۹/۳ مارواه أحمد فى السند ۲ / ۲۸ من طريق الأسود بن عامر أنا أبو بكر عن 
لامش عن عطاء بن أ رلا عن ابن عمر صحح ابن القطان کا ی ا ۱۹/۰۳ 
ونصب الراية > / ۱۷ ۰ ۱ 

قال ابن حجر : وعندی أن إسناد الحديث الذی صححه ابن القطان معلول لأنه 
لایلزم من کون رجاله ثقاث أن يكون صحيحاً لأن الأعمش مدلس ول يذكر سماعه من 
عطاء » وعطاء يحتمل أن یکون هو عطاء الخراسانى فیکون فيه تدلیس التسوية بانسقاط 
نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الاسناد الأول وهو المشهور . اه . 

قلت : نعم الأعمشل مدلس وم يصرع بالسماع وصحيح أنه لايلزم من كونا 
رجال السند ثقات أن الحدإيث صحيح ولكن من أين للحافظ قوله :. وعطاء يحتمل أن 
يكون هو عطاء الخراسانى أبعد التصریم بأنه عطاء بن ألى رباح . 

وروی أحمد نحوه من طريقين عن شهر بن حوشب عن ابن عمر ( السند ؟:/ 437: 
و ۸٤‏ ) وله شاهد عند الدارقطنی ۳ / ٠۲‏ من عائشة أن أم محبة باعت جارية من زيد بن 
أرقم بعائمائة إلى العطاء واشترتها منه بستائة نقداً فقالت عائشة « بهسما شريت ومااشتريت 
وأبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َيه إلا أن يتوب .. ٠‏ ؛ ورواه عبد الرزاق 
فى مصنفه ۸ / ۱۸۶ - ۱۸۵ والبميقى فى سنته ‏ | ۰ - ۳۳۱ قال الدارفطنی أم 
محبة والعالية مجهرلتان لا يحنج بهما . اه . قلت : آما أم محبة فلا يضر کونها مجهولة نها 
ليست من السند بل من متن القضة . وأما العالية فهى بنت أيفع روى عنما ابنها يونس 
وزوجها أبو إسحاق فهى ليست مجهولة العين وذكرها ابن سعد ف الطبقات ۸ / 4۸۷ . 
والخلاصة : أن أحاديث العينة ها طرق كثيرة والعلل التى أعلت بها ليست كلها مسلمة 
وبعضها مبالغ فیا وهی بمجموع طرقها تنبض للاستدلال . والله أعلم . 


الشرح : 

« العينة » EG‏ ی ی 
منه حالا . ميت عينة حصول العين فا وهو ا لنقد ولأنه یعود إلى البائع 
عين ماله . 

« وأخذتم أذناب البقر » : كناية عن الاشتغال بالحرث والزراعة 
عن الجهاد . 

« ورضیم بالزرع » : كناية عن أنه صار كل همهم . 

« ذلا » : هوانا وضعفا . 

فقه الحديث : 


استدل الجمهور بهذا الحديث على تحريم بيع العينة . 

واحتجوا أيضأ بأن مثل هذه الصورة من الذرائع الروية التى يجب 
أن تسد حتى ولو لم يرد مثل هذا الحديث كيف وقد ورد من طرق كثيرة 
کا تقدم . 

وقال الشافعية مسألة العينة ليست برام واستدلوا بحديث ١‏ بع 
الجمع بالدراهم ثم ايتع بالدراهم جنيياً » قالوا : لأنه لم بخص بقوله ١‏ ثم 
ابتع بالدراهم جنيباً » غير الذى باع له الجمع : أى أنه أطلق وم يفرق 
بين أن يشترى من المشترى أو من غيو فدل على أنه لا فرق 

كا استدلوا بالاتفاق على جواز بيع السلعة التى اشتراها من 
اشتراها منه بعد مضى مدة . 

والجواب عن الاستدلال بحديث « بع الجمع بالدراهم » أنه مطلق 
مقيد باحاديث ذم بيع العينة وپوجوب سد الذرائع > فحديث 7( بع 
الجمع بالدراهم ... » لا يتناول مثل هذه الصورة بعمومه بل بإطلاقه 


Y۲ 


للق عسل ید وك تقييده بأدنى 530 دل س 
تع فلتکن هذه الصورة ممنوعة . 

0 أنه ليس ف الدليل المذكور أن البيع الأول كان دقر 
فى قوله : « ثم ابتع بالدراهم » دليل على أن البيع الأول حال فلا دليل فيه 
للصورة المذكورة . إلا أنه يمكن أن يستدل به به للقول بعدم سد الذرائع لا 
بعض صور هذا بیع يؤدى إلى بيع اثقر بالقر متفاضلاً ويكون. الثمن 
لغواً » والجواب عنه ماتقدم أن المطلق يحتمل التقييد . .. اللخ : 

وأما استدلالهم بالاتفاق على جواز بيع السلعة التى اشتراها من 
اشتراها منه بعد مضى مدة فليس فيه دليل فإنه قياس مع الفارق لأنه فى 
هذه الحالة لايكون ذريعة » والله أعلم 0 

لا بخفى أن إلورع فى البعد عن مثل هذه العاملة . 

وهذا الخلاف فا هو إذا لم يكن هناك شط » فان اشترط البيع 
یی عند الى الالزاراك اح لحي من ادعوم مر 


الجميع ۰ والله ع 


(۱) راجع إن شعت : 

المغنى ٤‏ / 191ب ۱۹۵ . 
وفتح البارى 4 ,4۰۰ - ۰۱ . 
والشرح الصغیر / ۱۱۷ . 


1۲۴۳ 


الرخصة ف بيع العرايا 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه « أنّ رسول الله َك رتحصَ فى 
العرایا أن باع بخزصیها کل » متفق عليه () . ولسلم 9 رخص فى 
العريّة یاخذها ال لیب بخَرْصيها ترا يأكلوئها با و ٩‏ . 
وعن ألى هررة رضی الله عنه « أن رسول الله عل رص فى بيع 
ایا بحَرْصِها من ار فيما دُوْنَ حمسة أوسّق ق او فى حمُسَة » متفق 


علیه 2 

الشر ح 7 

« العرایا ) : جمع عريّة بتشدید الیاء كمطية ومطایا وضحية 
وضحایا 

وأصل العرية : مر التخل دون الرقبة مثل منيحة الابل 
والغنم : عطية اللبن دون 3 5 


قيل : میت عرية لأا عرية عن حكم باق البستان : أى أفردت 
بحکم خاص . 


وقيل : من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه لأ صاحبها يتردد إليه 


0 رخص 1 : الرخصة التسهيل والتيسير يقال : : رخص لنا الشارع 
فى كذا ترخيضاً وأرخص إرخاصاً إذا يسره وسهله 29 , 


(۱) البخارى بشرح فتح البارى 4 / ۳۹۰ رقم الحديث ۰۲۱۹۲ ومسلم ۳ / 
8 بیوع رقم الحديث 54 . 

(۲) مسلم ۳ / ١١١59‏ كتاب البيوع 5١‏ . 

(۳) البخارى بشرح فتح البارى ۵ / ۵۰ رقم الحديث ۲۳۸۲ ۰ ومسلم ۳ / 
۱ بیو ع رقم الحديث ۷۱ . 

. ۲۳۹ / ۱ انظر الصباح النیر‎ )٤( 


ْ ۱۲ 


والرحصة ماشرع من الأحكام لعذر مع بقاء دلیل الاجاب 
والتحريم للا ذلك العذر . 

« رخص فى العرايا » : أى رخص ف بيع مر العزيا لا ال 
تفسها لأ العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه : 


« بخرصها » : بفتح الخاء وقيل بکس‌ها . قال النووى : والفتح 
0 ۱ 5 

ومعناه ه : تقدیر مافيها إذا صار تمراًء فمن فتح قال هو اسم الفعل ) 
ومن كير قال هو ادم للشىء اخروض» والخرض هو الجن وحن : 
« أوسق » : جمع وسق . والوسق ستون صاعا . 


۳ 


اشهر 


فقه الحديث : 
ای اف ی اف ی 3 
فى حديث ابن عمر المتفق عليه « نمی رسول الله يكت عن الزابنة أن يبيع مز 


حائطه إن كان خلا تم كيلاً وإن كان كرماً أن يببعه بزیب كيلا » وإن 
كان زرعاً أن يبيغه بكيل طعام هی عن ذلك كله » 9) . 

کا يشمله الى عن بيع الثمر باتمر : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه ولا تبيعوا الثمر باتمر » متفق عليه (۲۳ . ولمسلم : « تمر النخل ) (4) : 





(۱) انظر اللووی على مسلم ۱۰ / ۱۸4 . 

۲( البخارى بشرح قح الباری 4 / ۰۳ ۰ رقم الحديث ه ۶۰ ومسلم ۳ | 
۲ بيوع رقم الحديث ¥ 

۳( البخارى بشرح فح الباری 4 / ۳۸۳ رقم الحديث ۰۲۱۱۳ ومسلم ۳ | 
۷ بيوع رقم الحديث ۰۷ من حديث ابن عمر . 

0 صحیح مسلم ۱۱۷۱/۳ بيوع ۷۳ ولفظه ‏ نهى عن المزابنة بيع نم النخل 
بار کیلا ی عمر . 


١5 


والعلة فى هذا علة الربا وهی عدم العلم بالتساوى . فالعرایا داخلة 
فى عموم ماتقدم لكن استثناها الدليل من التحريم » ولذا عبر بالرخصة . 
٠‏ «القول بجواز بيع العرايا بخرصها من القر هو قول الجمهور ومنهم 
الائمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد . 

وحجة الجمهور الأحاديث التى رخصت ف بيعها ؛ ومنبا حديث 
زيد بن ثابت وأبى هريرة المذكورين ومنها مايل : 

حديث جابر : « هی النبى َه عن بيع الثمر حتى يَطِيْبٍ ولا 
يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا » متفق عليه © . 

وحدیث سهل بن ألى حثمة أن رسول الله مَل ی عن بیع 
الشمر بالقر ورخص فى العرية أن باع بخرصها يأكلها أهلها طب ( ول 

لفظ : « إلا أنه رخص فى العرية يبيعها يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها زطباً ) 
هذا لفظ البخارى 297 . ولفظ مسلم « إلا إنه رخص فى بيع العرية - 
النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها 
رطا » © , 

وخالف ف جوازها الحنفية فقالوا : لایجوز بيع العرية بخرصها من 
اقر . واحتجوا بالنبى عن بيع الزابنة والنبى عن بيع الثمر بار فقد 
جاءت الآثار عن رسول الله كت متواترة بالنبى عن ذلك 2 5 


(۱) صحيح البخارى بشرح فتح البارى 4 / ۳۸۷ رقم الحديث ۲۱۸۹ ۰ 
ومسلم ۳ ١١9/4‏ بيوع رقم الحديث ۸۱ . 

(۲) البخارى بشرح فتح البارى ٤‏ / ۳۸۷ رقم الحديث ۲۱۹۱ . 

(۳) صحيح مسلم ۳ ١١7١‏ كتاب البيوع رقم الحديث 1۷ . 

. ۳۲ | ٤ انظر شرح معانی الآثار‎ )٤( 


۱ ۱۳۹ 

من سم بأ يع ارا الق عمو انی عن بع 
محا ا ا واد ار 
الثمر بالقر . ۱ 

وهذه الدعوی أمردودة لأن الذی روی النبى عن بیع الثمر باهر هو 
الذى روی الرخصة ف بیع العرايا فأثبت ثبت النهى والرعصة معا . بل إن فى 
حديث زيد بن ثابت أن رسول الله ينه « رخص بعد ذلك فى بيغ 
العرایا » (۱) : أى بعد النبى عن بیع الثمر بالفر » وهذا من اصرح ماورد 

فى الرد على من زعم أن ؛ ا محر عي الول 

وما فى حدیث زد هو الذى يقعضه لفظ الرخصة :با تكو 
بعد منع . | 

وقد تأول انفية الرخصة فيها على معنى غير معنى البيع فنسبوا 
للإمام أن معنى ذلك أن يعرى الرجل الرجل نمر خلة من خله فلا يسلم 
ذلك إليه حتى يبدو له فى ارتجاع تلك الهبة . فرخص له أن يحبس .ذلك 
ويعطيه مكانه خرصه ترا ۳) . 

وذکر الطحاوی لذلك معنى آخر هو أن معنى الرخصة فيه أن 
لمرء مأمور بامضاء ماوعد به ولو لم يكن واجباً عليه » فلما أذن له أن 
حبس ماوعد به ویعطی بدله ولا يكون فى حكم من أخلف وعده . فهذا 
موضع الرخصة > . ۱ 


(۱) البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳۸۴ - 584 رقم الحديث ۲۷۸۹ . 
(۲) انظر فتح البازی 4 / ۳۸۰ و ۳۸۸ . 

(۳) انظر شرح مغانی الاثار 4 / ۳۱ 

(؛) انظر الصدر السابق 4 | ۳۲ . 





۱۳۷ 


ويرد هذا التأویل التصريحٌ فى أحاديث رخصة العرایا باستشنائها » 
حيث ينبى فى أول الحديث عن بيع الشمر باتقر ثم يرخص فى بيع العرابا . 
فكيف يحمل أول الحديث على معنى البيع «لايجمل آخره عليه مع أن 
البيع المذكور آخراً مستثنی من البيع المذكور ولا فكلاهما بيع . 

واحتج الحنفية لمذهبهم بأشياء تدل على أن العرية هى العطية ولا 
حجة فى شىء منها » ء لأنه لايلزم من کون أصل العرية العطية أن لاتطلق 
ا ل ا ل لون 
تاه من یم E‏ 
إنخا هو فى البيع لا فى افبة . ون الرحصة قيدت بخمسة أوسق أو 
مادونها والهبة لاتتقيد بمثل هذا © . 

اختلاف الجمهور فى شرطها : 

والجمهور بعد اتفاقهم على جوازها اختلفوا فى شرطها . 

أما مالك فقصرها على صورة واحدة » وهی أن يبب صاحب 
الحائط لرجل تمر نخلة أو نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله 
عليه فيخرصها ويشترى منه رطبها بقدر خرصها من القر . ومثل ذلك 
كل من صارت إليه نمرة الحائط ببيع أو هبة أو ميراث فله شراء العرية بمثل 
مايجور ذلك للمعرى . وكذلك من صارت إليه العرية له بيعها کا ذكر . 

فعلة جواز بيعها عند المالكية لحوق الضرر بمالك ثمرة البستان 


00 راجع إن شعت : 
الاموال لابى عبيد 59٠0‏ . 
المنتقى للباجى 4 / ۲۲۶ - ۲۲۷ . * 
وفتح البارى 4 ۳۹۲ . 


۱۳۸ 


بدخول العری له فى حائطه وتطلعه على عوراته » ولا فيها من اعروت 
بتحمل المشترى المؤونة والحراسة عن العری له . 

ومن شرطها عندهم أعها لاتباع بپذه المعاملة إلا لمالك رة البستان 
خاصة » حيث لاينافع الضرر عنه ببيعها لغيو . 

ويستدلون هذا التأویل بأمرين : 0 

آحدها : : أن المية مشهورة بين أهل المدينة. متداولة بينهم 3 
نقلها مالك هكذا . 

الثانى :قله ل حدیث سهل لدم 0 يأكلها أهلها » فقالوا : 
إنه عم المنع واستثنى من ذلك أهل العرية وهم أرباب للخل و 
اختصاص هذا بهم وبقى من عداهم على حكم المنع . 

ومن شرطها عندهم أن تکون خمسة أوسق فأدنى كا سيق وآن 
يعطيه خرصها عند الجداد ولا يجوز له تعجيل العوض ترا لان هذا معنى 
ورد الشرع بخوصه ؛ فكان من سنته أن يتأجل بالخوص مته ترا إلى 
الجداد كالركاة (۱) ١‏ 

ويمكن الجواب عن استدلال المالكية بعدة آمور : 

أحدها : أن قوله « أهلها » يحتمل أن يراد به من تصير إليه بالشراء . 

الثانی : أن جدیث سهل جاء بلفظ آخر : ١‏ إلا أنه رحض فى 
العرية يبيعها آهلها - » 29 فقال : « يبيعها » ول يقل : يشتريها أ. 

وكذلك فى خدیت زید أن رسول الله به آرخص لصاحب 


(۱) انظر الأموال لای عبيد ص ۵۸۷ ء والمنتقى شرح الموطأ للباجى 4 / ۲۲۸ 
- ۲۲۹ واحکام ا لابن دقيق العيد ۲ / ١85‏ ۰ والشرح E‏ 
و ۱۷۸ . 

(۲) تقدم تخريجه . 





۳۹ 


العرية أن يبيعها بخرصها » (۲۱ . فقال : « أن يبيعها » وهذا كله يرد 
القول بن الراد بقوله : « يأكلها آهلها » مالك الحائط . 

الثالث : أنه جاء فى رواية مسلم : « .. يأحذها أهل 
البيت ... » () وهذا ما يرد تأويلهم . 

الرابع : أنه لو كان الراد مالك الحائط لا كان للتقييد با دون 
خمسة أوسق معنى » لأ حاجة المالك لاتختص بذلك . کا أن التقييد با 
ذكر وتقليله يشعر بأنه إنما أحص لهم بقدر مايأكلون فقط . 

الخامس : فى قوله ٠:‏ بأكلونا وه رد على قول مالك فإ 
مشعر بأن مشترى العرية يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب يأكله 
غيرها . ولو كان ده خاصة لكان فى حائطه من 
الرطب مایا کله غرها و جتج إلى بیع العرية .. 

وأما الشافعية فاشترطوا کونها دون خمسة أوسق . وأن يتم التقابض 
فى اجلس وبعضهم اشترط كونها على رؤوس الشجر » وبعضهم لم يشترط 
ذلك . 

أما اشتراط کونها دون خمسة أوسق فلحديث اى هريرة « ... فيما 
دون خمسة أوسق ... ) وسيأق الكلام على ذلك . 

وأما اشتراط التقابض فلأنه الاصل وإنما عفی عن طلب اهائل 
وبقى شرط التقابض کا هو فى بيع ربوى بربوى يتفق معه فى العلة . وما 
يستدل به لذلك ماذكره الشافعى فى اختلاف الحديث عن محمود بن 
لبيد قال : قلت لزید بن ثابت : ماعرايا هذه ؟ قال : فلان وأصحابه 
شكوا إلى رسول الله مل أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة 


(۱) البخارى بشرح فتح الباری 4 / ۳۸4 رقم الحديث ۰۲۱۸۸ ومسلم ۳ / 
8 کتاب البيوع رقم الحديث 5٠‏ . 
(۲) تقدم نخريجه . 


زلف 


۱۳۰ 


يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرحص هم أن يشتروا 
العرايا بخرصها من ار ياكلونها رطبا » ٠‏ . ففيه دليل لمن يشترط 
التقابض وإلا لم يكن لذكر وجود الفر عندهم وجه . والله أعلم . 


وأما اشتراط كونها على رؤوس الشجر فلقوله : ١‏ يأكلونها رطا ». 


على أن أحد العانی فى الرنحصة أن يأكل الرطب على التدريج طرياً وهذا 
القصود لا بحصل فيما هو على الأرض فاعتبروا هذا قيداً . ۱ 
و لسر ني هذا اليد ع عد کم بال انه عن 
الشجر وقال : 2 ۱ 
| 
المع ان ام من ارول و 
الحاجة قد تدعو إلى! ذلك . 


والحقيقة أن القطوع يخرج عن مسألة العريا أن لیا استثنيت' 


من بيع الشمر بار وصورته بيع تمر على الشجر بتمر كيلا وأما إذا كان 
مقطوعاً فهو مسألة أخرى . والله أعلم . 

وقول الشافعية فى رخصة العرايا أوسع الأقوال فهم يجيزوتها من کل 
أحد ولكل أحد » وهذا تبطل فائدة التخصيص واستثناء الرحصة من 
المنع . ١‏ 

قيل : وه سير جوع بأ عن ای لني عفن 
لاترهق | لیا حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة . 


(۱) اختلاف الحديث ببامش الأم ۷ / ۳۲۷ والأم ۳ / 4۷ قال السبكى : هذا 
الحديث لم يذكر الشافعی إسناده و کل من ذكره إنما حكاه عن الشافعى وم يجد البنيقى فى 
العرفة له إسناداً . قال :أولعل الشافعى أخذه من السير . قال ابن حجر : يعنى سير 
الواقدی -انظر فتح الباری 4 / ۳۹۳ والتلخیص الخبير ۳ / ۲۹ - ۳۰ . 





۱۳۱ 


اروك بي بو مور 


أجازها لشخص واحد حيث تتعدد الصفقة فى كل صفقة أقل من خمسة 


أوسق 00 , 

وقد حكى عن الشافعى تقييدها بالمساكين وهو اختيار المزنى . وقد 
ذكر عن الشافعى أنه استدل على ذلك با فى حديث سهل « إلا أنه أرخص 
فى العرايا أن تباع بخرصها من اثفر يا كلها أهلها رطبا » قال المزنى 
ماوصف الشافعى فى العرايا وکرهت الإكثار فأصح ذلك عندى ماجاء فيه 
الخبر وماقال فى كتاب اختلاف الحديث . وفى الإملاء أن قوماً شكوا إلى 
النبى َيه أنه لانقد عندهم وهم تمر من فضل قوتهم فارخص شم فيها (" . 


(۱) راجع إن شعت :- المنتقى للباجى ۲۲۹/4 وإحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد ۱۳۹/۲ » وفتح العزیز 9١ / ٩‏ و 98 - ٩٩‏ و ٩۷‏ - ۹۸ وفتح الباری 
«tars‏ ین السنن ۱۳۳/۱۶ . 

(۷) مختصر المزفى بہامش الأم ۲ / ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ وانظر الأم ۳ | ۷> 
واختلاف الحديث ببامشها ۷ / ۳۲۷ . وقد ذکر ابن حجر فى الفتح قول الشافعی هذا 
فقال : وحکی عن الشافعی تقييدها بالساکین على ما فى حديث سفیان بن حسین وهو 
اختيار الزنی . اه 4 / ۳۹۲ . 

ويعنى بحديث سفيان بن حسين ماذكر البخارى تعليقاً 4 / ۰ ۳۹ « العرايا تخل كانت 
توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من القر ) . 

ومن الواضح أن هذا يختلف عما ذكر فى المصادر السابقة حيث أفادت أن 
المساكين هم الذين يحتاجون إلى الرطب وعندهم تمر » فرخص هم أن يشتروا العرايا با 
عندهم من امر . وما ذكره ابن حجر يفيد أن المساكين توهب هم العرايا فيشق عليهم 
انتظار صيرورتها مرا فرخص لهم أن يبيعوها بما شاعوا من المر . والفرق واضح بين 
الصورتين ففى الأولى يشترونها وف الثانية يبيعونها . 

ولعله آراد مجرد اتصافهم بالمساكين بصرف النظر عن كونهم رخص لهم أن يبيعوها 
أو يشتروها . 


۱۳۲ 


وأما الحنابلة فاشترطوا كونها دون خمسة أوسق وأن عم التقابض فى ف 
امجلس كقول الشافعية . واشترطوا أن يكون الشتری محتاجاً إلى الرطب 
ولیس عنده مایشتری به سوی القر » واشترط بعضهم حاجة البائء ع ال 
الع أيضاً » واشترط الخرق كونها موهوية لبائعها . ثم اشترطوا لبقاء اد 
أن يأكلها رطباً فان تركها الشتری حتى تصير ترا بطل العقد 20 . 

أما اشتراط كونها دون خمسة أوسق والتقابض فلما تقدم . 

وأما اشتراط أن يكون المشترى محتاجاً ولا تمن عنده » فلما اروی 
محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت أن قوماً شكوا إلى النبى له أنه لانقد 
عندهم وهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيبا (. 

واستنبطوا من هذا أنها إثما رخص فيها الحاجة اشتاجین . 

وأما اشتراط ا البائع أيضاً فهو قول مرجوح . قال ابن 
قدامة : « ولأننا لو اعتبزا الحاجة من المشترى وحاجة البائع إلى .ابيع 
أفضى إلى أن لا يحصل الإرفاق إذ لايكاد يتفق وجود ف فتسقط 
الرخصة O‏ | ۱ 


وأما اشتراط کونا موهوبة لبائعها فمرجوح أيضاً ‏ وهو مأخوذ من 
أصل تسميتها ولیس بلاق فى الرخصة . قال ابن قدامة : « ولأ اشتراط 
كونها موهوبة مع اشتراط حاجة المشترى إلى أكلها رطباً ولا تمن معه 


)0 انظر ای 4 / ۷۲ ؛ ومتبى الإرادات ١‏ / ۳۷۷ - ۳۷۸ واإقاع ۷ 
۷ = ۱۱۸ . 

() تقدم قرياً . , 

(۲) المغنى > / 1۸ . 


ET 


يفضى ! إلى سقوط الرخصة » إذ لايكاد يتفق ذلك » ولا ماجاز بيعه إذا 
كان موهوباً جاز وإن لم يمكن موهوباً كسائر الأموال ) (۲ , 

وأما قوم يشترط لبقاء العقد أن يأكلها رطباً .. الم . فعللوه بأن 
شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة 
فیبطل العقد ٩‏ . 

وهذا القول وتعلیله غير ظاهر . وعن أحمد أنه لایبطل وهو 
الصحیح حتی ولو اعتبنا الحاجة شرطا ‏ فإنه عند وجود احاجة يصح 
البيع ويلزم وتنتقل ملكيتها إلى المشترى وتكون من ضمانه وكذلك ملك 
البائع للتمر .. ثم إنه لو أخذ رطبها وم يأكله بل تركه عنده حتى يصير 

ترا جاز عندهم » فكذلك لو تركه على الشجر . والله أعلم . 

واعتبار الخاجة فى بيع العرايا يؤيده الا م 
والتضريح بالرخصة ما ييين أنها أخرجت من عموم التحريم لعلة 

وقد رجح أبو عبيد فى الأموال صورة الحاجة ل له شاهدين ف 
الحديث . أحدهما : قوله : « فيما دون خمسة أوسق » لأ توقيته الرخصة 
فى ذلك وتركها فى الخمسة دليل على أنه نما أذن فى قدر مالا تلزمه 
الصدقة لأن سنته أن لا صدقة فى أقل من خمسة أوسق وأن لا صدقة فى 
العرایا (۳ . فهذه تلك بأعيائها والحديث يصدق بعضه بعضاً وتقليله 
دلیل على أنه إنما أنخص ف قدر مایأکلون فقط . 


. 1٩ / 5 المغنى‎ )۱( 

(۲) انظر المغنى + / ۷۳ . 

(۲) العرايا التى لاصدقة فيا هى النخلات يستئنيها الرجل من حائطه إذا باع ره 
فلا يدخلها فى البيع ولكنه يبقيها لنفسه ولعياله . فتلك الثنيا لاتخرص عليه لأنه قد عفى لهم 
عما يأكلون تلك الأيام فهى العرايا » ميت بذلك لأها أعريت من أن تباع أو تخرص . 
الاموال لاي عبيد ٤۸۸‏ . 


E 


الشاهد الثانى : ما فى حديث سهل بن أنى حثمة : « يأكلونها. 
رطباً + ففيه دليل على أن العرية هی اتی ب يشتريها المساكين من رب النخل 
ليأكلوها رطباً ولو كانوا هم الذين يبيعونها على رب النخل کا فى صورتما| 
عند مالك لبطل معنى قوله : « يأكلونها رطباً » وكيف يأكلوتها رطباً وقد 
باعوها (۱) . ۱ 1 


۱ 
مقدار مایجوز بیعه من العرايا : 
لا حلاف بين القائلين بجواز بيع العايا فى أن ما زاد على خمسة. 
أوسق لا يجوز . وكذلك لاخلاف بينهم فى جوازه فيما دون خمسة . ووقع 

الخلاف بين مالك وبقية الجمهور فى الخمسة . 0 

فأجازه مالك فى الخمسة عملا برواية الشك بناءً على أن اللهی" ' 
عن بيع الزابنة وقع مقروناً بالرخصة فى بيع العرايا فيكون الشك فى ,قدر 
الشىء الحرم . ولان وضعت لتبیین الحدود وتمييزه من غین ». 
ومادون خمسة أوسق لفظ مث مشترك لايختص بمقدار ما » فلا يجوز أن يكون 
حداً بين مايجوز وما لايجوز . وأما خمسة أوسق فمختصة بمقدار فكانت' 
أولى بأن تكون حداً » وجوازه فى الخمسة قول عند الشافعية ) : 


وبقية الجمهور أطرحوا الشك فى الرواية وعملوا بالمتيقن مہا 1 
E E‏ 
الجواز ويلغى احم 


1 . 04. = ۰۸۸ انظر الأموال لی عبيد‎ )١( 

۳( انظر المنتقى شرح الموطاً للباجى 4 / ۰ وفح البازی 4 | ۰۳۳۸ 
ل ۰ / ۱۸۹ وفتح العزیز ٩‏ / 0 
۱ و ۹4 





۱۳۰ 


ويؤيد الجمهور حديث زد التقدم : « رخص بعد ذلك فى بیع 
العرايا » حيث دل على أن الرخصة غير مقارنة للتحريم بل التحريم ورد 
متقدماً فلا يؤحذ إلا المتيقن . 

وأما قوهم بأن لفظ « مادون » مشترك .. الح . فغير مستلم إذ 
يمكن أن يحمل على أقل مايصدق عليه . وأخيراً فإن الترمذى قد روى 
هذا الحديث عن مالك بلفظ « فيما دون خمسة أوسق » بدون شك . 
والقول بعدم جوازه فى الخمسة رواية عن مالك (© . 

هل يحلق بثمر النخل غیه فى رخصة العرايا ؟ 

اختلف السلف فى إلحاق غير ثمر النخل به فى هذه الرحصة إلى 
ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يجوز فى كل مابيبس ويدخر من الغار كالجوز واللوز 
والتين والزيتون والعنب وغيرها . وهذا هو المشهور عند المالكية . 

الثانى : أنه يلحق به العنب خاصة وهو المشهور عند الشافعية 
وقول لمالك » ووجه تخصيصه بما ذكر هو قوة الشبه بين هاتين الثمرتين » 
ولأغبما تختصان با لايختص به غيهما وتأق فییما الخرص . 

الثالث : أن هذه الرحصة تختص بثمر النخل ولا يلحق به غين . 
وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية » ووجه هذا القول هو التقيد با وردت 
فيه الرخصة 29 . 


)١(‏ انظر سنن الترمذی ۳ / 0۹5 والمنتقى للباجى 4 / ۲۳۰ ۰ والنووى على 
مسلم ۱۰ / ۱۸۹ وفتح البارى 4 / ۳۸۸ . 

(۲) راجع إن شعت : 

المنتقى للباجی ٤‏ / ۲۲۹ . 


١ 


والأولى : قصر |الرخصة على ماوردت فيه وهو ثمر النخل » فالدليل 
نص على تحريم بيع الثمر بالتمر واستثنى من ذلك بيع العرايا ونبى عن بيع 
العنب بالزییب ولم يستئن » وفى حديث زید. : « ولم يرخص فى غيو ) () 
وهذا يدل على اختضاص العرية بالرطب واستثنائها من عموم رم بیع 
الشمر باقر . والله تم 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
۱ ,ابط‎ ۰ 


الاشعارات 





= وفتح العزیز ۱۹/ :۹ . 
والمغنى 4 ۷۳ - 1۷۵ 
والنووی على مسلم ٠‏ 4 ۱۸۹ . 
وفتح البارى 4 / 035 
والشرح الصغير ۳ / ۷۷۷ . ا 
(۱) البخاری بشرح فتح الباری 4 / ۳۸6 رقم ۲۱۸۶ ۰ ومسلم ۳ ۱۱5۸ 
کتاب البیوع رقم الحديث 9٩‏ . 


۱۳۷ 
قائمة بالراجع الوارد ذکرها باحاشية فقط 


ابن أبى شيبة ت ۲۳۵ ها : 
الکتاب الصنف فى الأحاديث والاثار - طبعة الدار السلفية - 
افند . 
ابن ألى الفتح البعلى ت ۷۰۹ ه : 
المطلع على أبواب المقنع - الطبعة الأول - المكتب الإسلامى . 
ابن الأثير الجزرى ت 55 ها : 
جامع الأصول ف أحاديث الرسول - تحقيق عبد القادر 
الأرناؤط - الطبعة الأول . 
- الهاية فى غريب الحديث والأثر ‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوی 
وحمد الطناحى ‏ الطبعة الاؤلى ‏ دار إحياء الکتب العربية . 
ابن الترکان علاء الدين الاردینی ت ۷۵ ه : 
الجوهر النقی على السنن الکبری للبییقی -- بذیل السنن الکبری 
س صورة عن الطبعة الأول بمطبعة دائرة المعارف يدر اباد الدکن 
باهند . 
ابن الجارود النیسابوری ت ۳۷ ه : 
' کتاب المنتقى من الستن السندة عن رسول الله َي طبعة 
عبد الله هاشم الهانى . 
ابن جریر الطبری ت ۳۲ ه ز 1 
جامع البیان عن تاویل ای القران ‏ الطبعة الثالثة ‏ طبعة 
ابن حجر العسقلای ت ۸۵۲ ها : 
فتح الباری شرح صحیح البخاری -- طبعة المطبعة السلفية 
عصر . 
هدی الساری مقدمة فتح البارى ‏ طبعة الطبعة السلفية 
عصر . 





۱۳۸ 


- تهذيب التإذيب صورة عن طبعة دائرة العارف بحيدر آباد. 
الا اا ظ 
تقريب التبذيب ‏ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف ل 
الطبعة الأول ١‏ 7 
- التلخيص الحبير فى تخر الرافعى الكبير ‏ ملتزم الطبع والنشر 
عبد الله هاشم امان . 
ابن حزم الظاهری ت! ٤٥٦‏ ه : 
الل - تحقيق الجنة ارات العرى فى دار الآفاق ‏ من منشؤرات: 
دار الافاق الجديدة سس بيروت . 
ابن دقیق العيد ت ۷۰۲ ه : ۱ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ تحقیق الفقی ومراجعة 
أحمد شاكر ‏ مطبعة السنة المحمدية . 1 
ابن رشد الحفيد الفیلسوف ت ۵۹۵ ه : 1 
بداية المجعهد ونباية القتصد - الناشر مكتبة الكليات الأزهزية . 
ابن سعد المؤرخ المشهور ت ۲۳ ه : ! 
الطبقات الکبف - دار صادر ‏ بيروت 
ابن الصلاح الشهرزوری ت 14۳ ه : ۱ 
علوم الحديث ب تحقيق نور الدين عتر ‏ الناشر. ا مكتبة العلمية 
بالدينة للنمنكان . ۱ 
ابن عابدین محمد أمين ت ۱۲۵۲ هھ : 
رد الحتار ل حاشية ابن عابدين على الدر امختار ‏ الطبعة 
الثانية طبعة مصطفی البایی الحلبى عصر ۱ 
ابن عبد البر المری القرطبى ت 40۳ هھ : 
- اقهید لما فى الموطاً من العانی والأسانيد طبعة وزارة ة الأقاف 
بالمملكة له : 


۱۳۹ 


س کتاب الکافی فى فقه أهل الدينة الالکی - تحقیق محمد 
محمد أحيد ولد ماديك - الطبعة الأول . 
ابن قدامة القدسی ت ۱۳ ه : 
الفنی على مختصر اخرق -- الناشر مكتبة الجمهورية العربية 
بمصر ومكتبة الرياض الحديثة . 
= المقنع طبعة المطبعة السلفية بمصر . 
ابن قم الجوزية ت ۷۵۱ هھ : 
إعلام الموقعين عن رب العالين ‏ تحقيق محمد مبی الدين عبد 
الحميد . الطبعة الثانية ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
ابن ماجه القزوینی ت ۲۷۵ ه : . 
سنن ابن ماجه ‏ تحقیق وترقم محمد فواد عبد الباق طبعة 
عیسی البابى الحلبى : 
ابن منظور الافریقی ت ۷۱۱ ها : 
لسنان العرب ‏ طبعة دار صاخر بيروت ٠‏ 
ابن النجار الفتوحی ت ٩۷۲‏ ه : 
منتبی الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ‏ تحقیق عبد 
الغنى عبد الخالق ‏ طبعة دار الجيل . 
أبو داود السجستای ت ۲۷۵ ه : 
سنن أبى داود ‏ الطبعة الأولى ‏ طبعة مصطفی البابى الحلبى . 
أبو عبید القاسم بن سلام ت ۲۲ هھ : 
كتاب الأموال ‏ تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الأول . 
أحمد بن حنبل الامام البجل ت ۲۱ ها: 
المسند ‏ المكتب الاسلامی ودار صادر ‏ بيروت . 
الألبان س محمد ناصر الدين : 


۱۶۰ ا 
إرواء الغليل فى تخريح أحاديث منار السبيل ‏ الطبعة الأول ل 
الکتب الإسلامى ‏ بیروت . ۱ 

الباجى ابو الولید سلیمان بن خلف الأندلسی ت 444 ه : 2 ! 

النتقی شرح الموطأ للإمام مالك الطبعة الثالثة صورة عن 
الطبعة الأولى بمطبعة السعادة ‏ الناشر دار الکتاب العرنی بروت 

البخارى الإمام ابو عبد الله محمد بن اساعیل ت ۲۵۰۱ ه : 

صحيح البخارى مع شرح فتح الباری ظيغة اطع الا : 
الببول منصور بن يونس ت ۱۰۵۱ ه : 
حدم كشاف اح عن من الا مهم کبک 
عام ۱۳۹6 ه 
- الروض المربع بشرح زاد المستقنع ‏ طبعة الطبعة السلفية 
بمصر ‏ الطيعة السادسة . 

البيهقى أبو بكر أحمد ب بن الحسين ت 4۵۸ هھ : 
السئن الكبرئ _ صورة عن الطبعة الأول بمطبعة دائرة لوف 
بحيدر اباد الدكن بامند . 

الترمذی ت ۲۷۹ ها : 
سنن الترمذی - تحقیق أحمد محمد شاکر ومحمد فاد عبد الباق 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة مصطفی البایی الحلبى . 

الجوهرى إسماعيل بن حماد ت ۳۹۳ ه : 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار ‏ الطبعة الثانية . 

ام أبو عبد الله ت 4.0 ه : ۱ : 
الستدرك عا الصحيحين ‏ الناشر مکتبة النصر الحديثة 
بالرياض _ صورة عن طبعة دائرة العارف بحيدر أباد س 

الحجاوى آبو النجا 2 الدين ت ۹٩۱۸‏ ه : 


۱:۱ 


الإقناع ‏ تصحیح عبد اللطیف السبکی -- الكتبة التجارية 
الكبى بمصر ‏ المطبعة الصرية بالأزهر . 

الحصكفى محمد علاء الدين ت ۱۰۸۸ ه : 
الدر الختار شرح تنویر الأبْصار ومعه حاشية ابن عابدين ‏ 
الطبعة الثانية ‏ طبعة مصطفى البالى الحلبى 

الخطابى البستی ت ۳۸۸ ه : 
معام السئن ‏ مطبوع مع مختصر سنن أنى داود للمنذر وتبذیب 
ابن القم ‏ تحقيق الفقى ‏ مطبعة السنة المحمدية . 

الخطيب الشربینی ت ٩۷۷‏ ه : 
مغنى انحتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج -- طبعة مصطفی البالى 
اخلبی . 

خلیل. بن إسحق الالکی ت 55لا ه : 
مختصر خليل ‏ تصحیح طاهر أحمد الزاوى ‏ طبعة دار إحياء 
الکتب العربية عصر . 

الدارقطنی على بن عمر ت ۳۸۵ ه : 
سنن الدارقطنى ‏ طبعة عبد الله هاشم المانى وعليها التعلیق 
المغنى . 

الدارمی ت ۲۵۵ ه : 
۱ سنن الدارمی ل طبع بعناية محمد أحمد دهمان س نشرته دار 
إحياء السنة النبوية . 

الدردیر أحمد بن محمد ت ۱۲۱ ها : 
الشرح الصغير ‏ تحقيق محمد میی الدين عبد الحميد -- 
٠‏ الطبعة الثانية . 


الذهبى محمد بن أحمد بن عثان ت ۷:۸ ه : 


۱: 


- ميزان الاغتدال فى نقد الرجال ‏ تحقیق على البجاوی -- 
الطبعة الأول دار إحياء الکتب العريية عصر . ۱ 
تلخيص المستدرك بذیل الستدرك التقدم ذکره . 
الرافعى ت ۳ ها: 
فتح العزيز شرح الوجيز « الشرح الكبير » مع 57 
اشر ٠‏ ۱ 
الزرقانى عبد الباق بن يوسفاات ۱۰۹۹ ه : 
شرح الزرقاى على مختصر خليل بپامشه حاشية الاو 
الزخشری جار الله ت ۰۸۳ ه : 
- آساس امد الطبعة الثانية ‏ مطبعة دار الکتب وی 
القومية . : 
- الفائق فى غريب الحديث ‏ تحقيق على البجاوی وحمد و 
الفضل - الطبعة الثانية ‏ عيسى البابى الحابى . 
الزیلعی جمال الدین: أت 5ثلا ها: 
نصب الراية لأُحاديث اضداية تصحیح إدارة اجلس لعل - ۳ 
الطبعة الثانية . 
الساعاق ‏ أحمد بن عبد الرهن البنا : 
الفتح الربانی الترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشیبانی - ار 
الشهاب القاهرة ۱ 
الشافعى امام محمد بن |درپس ت ۲۰ هھ : 
2 الأم طبعة دار الشعب ومعها اختصر والمسند لاف 
الحديث . ۱ 
سر اختلاف الحديث - بهامش الجزء السابع من كتاب لمم 
طبعة دار الشعب . 





EY 


مسند الامام الشافعى ‏ بهامش الجزء السادس من کتاب 
الام الطبعة الذکورة . 
الشوكاى ‏ محمد بن على ت ۱۲۰۰ هر : 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ الطبعة الثالثة ‏ طبعة 
مصطفى البابى الحلبى . 
الشیرازی أبو إسحاق ت ٤۷٦‏ ه : 
المهذب ‏ طبعة عيسى البالى الحلبى عصر . 
الطحاوی ابو جعفر الحنفی ت ۳۲۱ ه : 
شرح معانى الاثار ‏ تحقيق محمد زهرى النجار -- الطبعة 
الأول دار الكتب العلمية بيروت . 
ظفر أحمد التهانوی ت ۱۳۹6 ه : 
إعلاء السئن ‏ من منشورات إدارة القران والعلوم الاسلامية -- 
کراتشی - باکستان . 
عبد الرزاق الصنعای ت ۲۱ ها : 
الصنف تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی - الطبعة الأولى ‏ 
الکتب الاسلامی بيروت . 
الغنیمی عبد الغنی الیدانی ت ۱۲۹۸ ها : 
اللباب فى شرح الکتاب للقدورى ‏ تحقیق محمد محيى الدین 
۰ عبد الحميد ‏ الطبعة الرابعة . 
الفيومى ‏ أحمد بن محمد القری ت ۷۷۰ ه : 
المصباح_المنير فى غريب الشرح الكبير ‏ تصحیح مصطفى 
السقا ‏ طبعة مصطفی البایی الحلبى : 
القسطلای ت ٩۲۳‏ ه : 
إرشاد الساری شرح صحیح البخارى ‏ الطبعة السادسة ل 


۱: 


المطبعة الأمريةا'ت تصوير دار صادر . 
محمد فزاد عبد الباق : 
الولو والرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ طبع بدار إحياء 
الکتب العربية عصر . ۳ 
الزی تن الشافعی ت ۲۱ هھ : 
خعصر الزنی بهامش الأم ‏ طبعة دار الشعب . 
مسلم بن الحجاج القشری ت ۵ هھ : 
صحيح مسلم - تحقيق وترقيم وتعليق محمد فواد عبد الباق س 
الطبعة الاو ل دار احیاء الکتب العربية عصر 
النساق ت ۳۳ هھ 
سنن اسا ( احتبی ) ومعه زهر الربى للسیوطی -- 
الاول - مصطفى :البابي الحلبى . 
النووى أبو زكريا حی الدین ت ٦۷٦‏ ه : 
- شرح النووی على صحيح مسلم طبعة المطبعة المصرية .- 
- المجموع شرح المهذب ومعه فتح العزيز والتلخيص الحبير ‏ 0 
دار الفكر . 
ایی أبن هنیا آل بن غد ت ۱ ه : 
كتاب الغربيين غريبى القران والحديث ‏ تحقيق محمود 
الطناحى ‏ طبعة اجلس الاعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة 0 
الهيثمى س على بن ألى بکر ت ۸۰۷ ه : 
بت کشف الأستار عن زوائد البزار علي الكتب الستة 
حبيب الرحمن الأعظمى الطبعة الأول موسسة ال لرسالة أ. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ الناشر دار الكتاب بيروت . 


حديث إن الله ورسوله حرم بيع مر والميتة وا متیر والأصنام ... الح .. . 


إجابات الجمهور عن هذا الحديث 


حدیث عائشة فى قصه بريرة 











الوضوع الصفحة 

شر حه sea ns‏ هو و الک موز وی ۳۹۰ 
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